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 الهداء

 من   إلى بسمة الحياة وسر الوجود،إلى  والحب، ،والحنان ،م والعطاءالهل لى مصدر اإ
 ذىأمن كل شر و  بعمريهما وحفظهماطال الله ألدتي الدي وو اسر نجاحي، و  مهؤ كان دعا

 ح الشهداءاو ر إلى أ 

 سرهمأان فك الله بضا القابعين خلف القسرانألى إ

 البحث العلميب لى كل من هو مهتمإ
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 إقرار:
الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، استكمالا لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي  د  أقر أنا مع

ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل أية ما تمت الإشارة إليه حيثما الخاصة، باستثناء 
  درجة عليا لأية جامعة، أو معهد آخر.

 : التوقيع
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 الشكر والتقدير
 

رسالة ولما لشراف على هذه االتي قبلت الإ مشرفة الرسالة د. نجاح دقماقلى أتقدم بالشكر والتقدير إ
 .يجابيةبذلته من جهود، وما أبدته من ملاحظات إ

تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة المحترمة، المتمثلة بالمشرفة الدكتورة نجاح دقماق، وأ
 والممتحن الداخلي الدكتورة جميله زيد،والممتحن الخارجي الدكتور كمال نجاجره.

مام هذه تلى جميع من ساهم في إة كلية الحقوق في جامعة القدس، وإساتذالجزيل إلى أ تقدم بالشكروأ
 .الرسالة ولو بكلمة طيبة
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 الملخص
 

تاريخية نها ظاهرة ينظر لجريمة الإرهاب على أنها جريمة ذات بعد دولي وإقليمي، وأ
ختلف معينة نظراا لا و صورةا  أشكلا  خذعرفتها أغلب الحضارات والثقافات، ولا تأ

  .والمبادئ القانونية والحريات نسانالإحقوق ل سلوب والوسيله، والتي فيها انتهاكالأ 

مشروع اتفاقية دولية قرار بدأ الاهتمام الدولي بهذه الجريمة من عصبة الأمم المتحدة بإ
، تفاقيات الدوليةوالارهاب من خلل المعاهدات ، واستمرت في محاربة الإ7391لعام 

مجلس المن وما صدر عنه من قرارات دعت إلى إنشاء لجان مم المتحدة مثل وأجهزة ال
  .رهابدولية تعنى بمكافحة الإ

ضفة ردني النافذ في الرهاب سواء في قانون العقوبات الوفيما يتعلق بمكافحة جريمة الإ
يمة، ير تمنع وقوع الجرت بتدابنها جاءربية، أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية نجد بأالغ

ى مكافحة هذه الجريمة من خلل لوتدابير علجية بعد وقوع الجريمة، أي أنها تسعى إ
 جراءات الاستباقية قبل وقوعها الإ

، سلبية تشمل كافة مناحي الحياة اا ثاروأ ينمن الدوليللسلم وال اا هذه الجريمة تهديد تسبب
، وقسمتها إلى لعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة الإرهابية"" ا :عنونت الدراسة بعنوان

 :ثاني، والفصل ال(وجريمة الإرهاب ،قواعد العدالة الجنائية)ول بعنوان صلين: الفصل الف
  .(رهابقواعد مكافحة جريمة الإ)

 ، أولاا: وجود خلطبرز النتائج، ومن أمن النتائج والتوصيات لى جملةوخلصت الدراسة إ
في المواثيق  االمنصوص عليهعمال المشروعة ، وبعض الرهابالإبين جريمة 

ا: عدم الاتادهوالمعا فاق على تعريف محدد لهذه الجريمة. ومن أهم ت الدولية، ثانيا
 هن، لن ذلك من شأرهابلاتفاق على تعريف محدد لجريمة الإضرورة اولاا: التوصيات، أ

ا: له مصطلح مشابهعن أي  يزهيساعد في تمي أن ات ت به الاتفاقيالالتزام بما جاء، ثانيا
  .والمعاهدات الدولية من تدابير خاصة بها

وتم  ،القواعد الموضوعية للعدالة الجنائية الول: ين، الفصلفصلوتم تقسيم الدراسة إلى 
 :ث الثانيالمبح ماأالمبحث الول: تناول ماهية العدالة الجنائية، تي: كالآإلى مبحثين  هتقسيم
تحت عنوان قواعد مكافحة وجاء في الفصل الثاني  ،وأركانهاجريمة الإرهاب ب يتعلق

قواعد تجريم جريمة وتم تقسيمه إلى مبحثين وهما: المبحث الول:  ،الجريمة الإرهابية
 .قة الجنائية في الجرائم الإرهابيةإجراءات الملح :والمبحث الثاني ،الإرهاب
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Criminal Justice and Combating Terrorism 

Prepared by: Mahmoud Majed Mohammed Abdel Ghani 

Supervised by: Dr. Najah Daqmaq 

Abstract:  
As The crime of terrorism is seen an international and regional crime, and a historical 
phenomenon was known for most civilizations and cultures. It doesn't take a certain form 
or  image due to the different styles and methods, which include violation of human rights,  
freedoms and legal principles. 

The international attention began with this crime from the League of United Nations by 
stating draft international agreement in 1937, and continued in fighting terrorism through 
international treaties and agreements and United Nations assemblies as Security Council 
that stated decisions to set up international committees care of fighting terrorism. 

This crime causes a threat to international peace and security also negative effects involve 
all aspects of life, I titled the study " Criminal Justice and Combating terrorist crime". I divided 
it into two sections : The first section is ( Criminal justice rules, and The crime of terrorism). 
The second section is ( Rules for combating the crime of terrorism). 

The study concluded a set of results and recommendations. The most prominent results. 
Firstly, there is confusion between the crime of terrorism and some legitimate and stipulated 
actions in international conventions and treaties. Secondly, There is no agreement for a 
certain definition for this crime. The most important recommendations. Firstly, The necessity 
of agreement on an exact definition of the crime of terrorism because this will help it stand 
out from any other similar term. Secondly, The commitment with the special measures of 
international agreements and treaties. 

The study have been divided into two sections, the first section: The Objective rules of 
criminal justice. And it has been divided into two topics: The first topic: What is the criminal 
justice? The second topic: The crime of terrorism and its elements,  in the second section 
under the title "Rules for combating terrorist crime", and it has been divided into two topics 
which are they: The first: Rules of criminalizing the crime of terrorism. The second: 
"Procedures for prosecuting terrorist crimes in criminal offences. 
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 المقدمة 
استراتيجيات و ساليب تمارس بعدة أالحياة، و  لكافة مناحي تتسم جريمة الإرهاب بالعنف الشديد والتدمير

انون هتمام فقهاء القانون الدولي والقا شغلت ، و جتماعيةخروج عن المعايير الأخلاقية والإ مختلقة، وفيها
لثانية، وخلال ية ارهاب بعد الحرب العالموالأمن الدوليين، فقد ظهر الإ لما فيها من تهديد للسلم ؛جنائيال

خلية مه القوانين الدارهاب الداخلي الذي تجر فيوجد الإ، الإرهاب وأسالبيهتنوعت صور هذه الفترة 
  .5إهاب تمارسه التنظيمات الإرهابيةر و ، الوضعية، وإرهاب تمارسه الدولة

نها فأ ،ولة التصدي للإرهابا، وفيما يتعلق بمحجريمة قديمة مجرمةفأنها الإرهاب ايا  كانت صورة و 
مكافحة  افأخذت الدول على عاتقهختلاف في تفسيره ومصالح الدول، ، وذك بسبب الاستبقى تتعثر

 نهافإهاب ر ، وفيما يتعلق بصور الإالدولية الاتفاقيات والقرارت، و رهاب من خلال التشريعات المحليةالإ
م سوالإرهاب بكافة الأشكال والصور تت، ثرللغاية والوسيلة والهدف ونطاق الأوفقا   مختلفة ومتعددة

ياداتهم ، والذي يعتمد على قناعة القائمين به بانه يخدم قلعسكريين والدولوا المدنيين بالسرية، واستهداف
 .0وتوجيهاتهم

عجز و  ،3فسيةون ،واجتماعية ،واقتصادية ،سياسية ا  سبابا قد تكون أنهالإرهاب فإ بأسبابوفيما يتعلق 
ولية، مساعدات الدولية، والصراعات الدالستعمار، و والتبعية، والاة عن تلبية الاحتياجات الأساسية، الدول

 .4يز العنصري، والعنفيهلية، والتموب الأوالحر 

اء على دوالاعتنظمة الحكم، ، ومعارضة أطرة الخارجيةجنبية والسيع السياسية مقاومة القوة الأمن الدواف
ياسية سوانعدام المشاركة الخرى، دخل في الشؤون الداخلية للدول الأقليمية، والتوالوحدة الإ ،سيادة الدولة

والتقدم ماعية، والفوارق الاجت ،والفقر ،قتصادية قد تكون بسبب البطالةفراد المجتمع، والأسباب الإلأغلب أ
جرة من للإرهاب الهجتماعية ن الدوافع الامو موال، انتقال الأوهذا التقدم سهل عملية للأنظمة المصرفية، 

 .1الذي يزيد من النزاعات الأهلية، الريف إلى المدن

                                                           

 (.016 -013، ص 5111)الجحني،  5

 (.33ص  ،0251غنيم، ) 0
 (.61ص   ،0252)قمصية،  3
 (.062 -011م، ص 5111الجحني، ) 4
 (.32 -33، ص 5111)غنيم،  1
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لا إفعال المشابهة، عن باقي الأ رهاب على نشر الرعب وتميزها بهذاعلى الرغم من اعتماد جريمة الإ
ق بمثل تسميم مصادر المياه، ونستشهد بذلك من بعض السوا ،ن تتم دون العنففيمكن أ ،ا  شرط أنه ليس

 .5مثل الثورة البلشفية وغيرها ،حركات التطرف العقائديةالتاريخية 

 همية الدراسة أ
 في مكافحة الجريمة الإرهابية، اومساهمتهبالتعرف على دور العدالة الجنائية   تكمن أهمية الدراسة

، الداخليةات تشريعال وأ ،الدولية الاتفاقيات والقرارتجاءت به بما و وتوضيح المقصود بجريمة الإرهاب 
من  ايهيترتب علساهمت هذه الجهود، وما  مدى أي لىإو ، لهدراسة الجهود المبذولة في التصدي و 

ذه التعاون الدولي في مكافحة ه  عمال المشابهة لها، وضرورةا عن الأتميزه  مسؤولية جنائية، وضرورة
 الجريمة.

 هداف الدراسة أ
 لى: الجريمة الإرهابية" إتهدف دراسة موضوع "العدالة الجنائية ومكافحة 

  .معرفة أحكام وقواعد العدالة الجنائية -5
 .فعال، وبيان أركانها، وتمييزها عن غيرها من الأرهابتوضيح المقصود بجريمة الإ -0
 .دراسة المسؤولية الجنائية لهذه الجريمة -3
  .في مكافحة الجريمة الإرهابية والتعاون الدوليالجهود المبذولة دراسة  -4

 شكالية الدراسة إ
يات المتعلقة شكالوالعدالة الجنائية إلا أنه يوجد بعض الإرهاب من وجود دراسات متعلقة بجريمة الإبالرغم 

مسؤولية م فردية أ مسؤولية اله الجنائية، والمسؤولية فعالاصرها، والخلط بينها وبين بعض الأبالمفهوم وعن
 تي وهو:الآ التساؤل الرئيسإشكالية الإجابة عن  دولية، وموضوع الدراسة يطرح

ى النحو عل لات مختلفة الرهابية؟ والذي يطرح عدة تساؤ  في مكافحة الجريمةالعدالة الجنائية  دور ما 
 :تيالآ

 ؟ماذا يقصد بالعدالة الجنائية -5
 هل من تعريف متفق عليه للجريمة الإرهابية؟ -0
 يترتب على الجريمة الإرهابية من مسؤولية جنائية؟ ماذا -3

                                                           
 .(054، ص 5111محب الدين، ) 5
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 ؟ مكافحة الجريمة الإرهابيةعاون دولي في تهل من  -4

 منهجية الدراسة 
 اتبع الباحث في هذه الدراسة 

وتمييزها عن غيرها من الأعمال، ودراسة رهاب ومفهومها، من خلال دراسة ظاهرة الإالمنهج الوصفي: 
 قليمي. على المستوى الدولي والوطني والإ مكافحتهاوسبل ، قواعد تجريمها

النافذ دني في التشريع الأر  رهابصوص القانونية الناظمة لجريمة الإلندراسة امن خلال  المنهج التحليلي:
ويل وتم الأموال النافذ في الضفة الغربية، وقانون مكافحة غسل 5162لسنة  56رقم في الضفة الغربية 

، وقرار الإلكترونية الجرائم بشأن م 0252 لسنة (52رقم ) بقانون  قرارو  ، 0200لسنة  41الإرهاب رقم 
 .رهابلإوتمويل ا مواللأبشأن مكافحة غسل ا 0200لسنة  31بقانون رقم 

 الدراسات السابقة
 ردني دراسة مقارنة ئم الرهاب في قانون العقوبات ال ، جرا0221/0222العفيف، محمد،  

 ، وتثير الدراسة ردنيقانون العقوبات الألى دراسة أحكام جريمة الإرهاب في الدراسة إ هدفت
ومن  .هابر الوطنية في تعريف الإالتشريعات و  ،الدولية شكالية الاختلاف بين الاتفاقيات والمعاهداتإ
ريمة المنهج الموسع في تعريف جردني قد تبنى بأن المشرع الأالدراسة  اهم النتائج التي خلصت لهأ 

قع ردني قد و التوصيات أن المشرع الأهم ، ومن أ من الدولةفي اختصاص محكمة أ نها تدخل، وأرهابالإ
  .من ذات القانون  543/5في قصور عندما استخدم عبارة "والعنف والتهديد باستخدامه" في المادة 

 رهابية الجنائية المنتهجة ضد الجرائم ال ، السياسة 0251/0252كمال الدين، عمراني، 

عمل ، والرهاب، وتوضيح المقصود بالإرهابدراسة التطور التاريخي لجريمة الإلى هدفت الدراسة إ
 ،رهابالإ ة، وبيان أشكالرهاب والجريمة المنظموتوضيح العلاقة بين الإ ،رهابالإرهابي وبيان أسباب الإ

وخصائصه  رهابتعريف الإشكالية الدراسة تدور حول الجريمة وأركانها، وكانت إالبنيان القانوني لهذه و 
  .رهاب على المستوى المحلي والدولي، ودراسة استراتجيات وآليات مكافحة الإنواعهوأ

، أو أو دين ،إلى دولةرهاب ظاهره لا تنتمي ا الباحث أن جريمة الإليهمن أهم النتائج التي توصل إ
 .حرهاب والكفاح المسلييز بين العنف في جرائم الإثارت الجدل التمالموضوعات التي أمذهب، ومن 

 والدعوةا وتفعيلهدور مراكز البحث العربية،  أهم التوصيات دعوة جامعة الدول العربية إلى مساعدة  ومن
 .إلى ضرورة التعاون الدولي
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الحرب )مجزرتا مخيم جنين والبلدة القديمة ، المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم 0222عواد، هاني،  
 (موذجفي نابلس ن

ها بناء الشعب الفلسطيني، وتصنيفها القانوني، وعلاقتحتلال ضد أهدفت الدراسة إلى دراسة ممارسات الا
امة ما شكالية الدراسة بجسفي تبرير هذا العدوان، وتمثلت إبالدفاع الشرعي، وبيان ادعاءات الاحتلال 

 .لال، ومدى مساءلة مرتكبي هذه الجرائميرتكبه الاحت

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعد بمثابة إرساء لقيام نظام الدراسة  امن أهم النتائج التي توصلت اليه
جرائم  سؤولين عن ارتكابلا  للعدالة الجنائية الدولية، والالتزام بملاحقة المو وص ،قضائي جنائي دولي

ه ذ بما هو منصوص عليلأخلوذلك  ،منم التوصيات التوجه إلى مجلس الأسرائيلية، ومن أهالحرب الإ
نسان الحكومية وغير الحكومية بمراقبة ودعوة منظمات حقوق الإ مم المتحدة من تدابير،في ميثاق الأ

  .سرائيليةوجرائم الحرب الإ ،انتهاكات

 ة لهرهاب والجرائم المشابهييز بين ال ، التم0205ة، شادي، الشراق

مشابهة، الخلط بينه وبين الجرائم السباب ، وأهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الإرهاب الدولي
ز ية التميكانت متعلقة بكيفيفشكالية الدراسة أما إ ،رهابالآليات الأمنية والقضائية لمكافحة الإومعرفة 

 .يزيهمية هذا التمالإرهاب والجرائم المشابهة له وأ  بين

، ئم السياسيةوالجرا ،مثل حرب العصابات مع الإرهابتائج وجود العديد من الصور التي تتشابه من أهم الن
ومن أهم رهاب مثل الردع المسلح، ة لمكافحة الإليات محددووجود آ ،والاغتيال ،لجرائم المنظمةوا

لية قانونية معتمدة على الخبراء في القانون الجنائي الدولي والمختصة به، ووجود التوصيات وضع آ
 .رهاب والجرائم الدوليةيتولى تعويض ضحايا الإصندوق 

راسة  دمكافحته في القانون الدولي والفقه السلامي  الرهاب الدولي وطرق  ، 0252 رمضان، شريف،
 مقارنة 

ي فودوافع ظاهرة الإرهاب   ،إلى بيان الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي، وأسبابهدفت الدراسة 
ن تدمير ما يتسبب به الإرهاب مشكالية الدراسة كانت متعلقة بالدولي والفقه الإسلامي، بينما إ القانون 

 .من الدوليوتهديد إلى السلم والأ ،صةالعامة والخالممتلكات ل

، فتشمل الإرهاب رهاب ظاهرة عالمية غير مقتصرة على أعمال العنفظاهرة الإمن أهم النتائج أن 
و متعددة أ ،أو جماعية ،تفاقيات دولية ثنائيةوالإرهاب الإعلامي، وإبرام ارهاب الفكري لإاكتروني و لالإ

 ،لدينيةتفعيل دور المؤسسات او وطنية، والتوصيات مختصة بمكافحة الإرهاب، وسن تشريعات  ،الأطراف
 .ن لجرائم الإرهابوإبرام إتفاقيات تسليم المجرمين المرتكبي
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أركانها،  ضيح مفهوم جريمة الإرهاب، وبيانتتقاطع مع دراستنا بتو  أنهامن خلال الدراسات السابقة يتبين 
الدراسات  دراستنا مع وتختلفرهاب، هود المبذولة في مكافحة جريمة الإعمال، والجوتمييزها عن بعض الأ

ن الدولي في تعاو العدالة الجنائية، والمسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية، وال بالبحث في  السابقة
 .رهابمكافحة جريمة الإ
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 فصل الولال

 القواعد الموضوعية للعدالة الجنائية  
جراءات وتأتي إ ،والتي تفترض وقوع الظلم ،يقصد بالعدالة الجنائية في المفهوم العام الاستقامة والتوازن 

وليس  ،وباتحكام الجرائم والعقدراسة أ الرفع الظلم الذي وقع، بينما في مفهومها الجنائي يقصد به العدالة
مثل هذه ف ،كما هو الحال في جريمة القتل ،بهاحصلى الحق إ عاد دائما  ن ي  ألجنائية في العدالة ا ا  شرط

فيها نوع  القصاص لها التيع عقوبة استحالة مطلقة جبر مصاب القتيل، فأوجد المشر    الجريمة يستحيل
صاف نفدور العدالة الجنائية ليس الإلردع العام في العدالة الجنائية، ا وتطبيق ،ولياء الدمرضاء أمن إ

العدالة  اعليه تقومية، ومن الفرضيات التي وهذا ما يبرر العقوبة الجزائ ،رضاء والزجرنما الإ، وإولا الجبر
زاء ن الجاني عندما اقترف الجريمة قد قبل بطريقة غير مباشرة الجثبات العكس بأئية والتي لا تقبل إالجنا

 .5الجنائي المقرر له

كام حلية، فالقواعد الموضوعية ت حدد الأوقواعد شك ،نها قواعد موضوعيةأتتسم قواعد القانون الجنائي ب
أو القواعد  ،ل جريمة، بينما القواعد الشكليةركان ك، وأنواع الجرائمق بين أوتفر  ، وجزائهاالعامة للجرائم 

قوع الجريمة، عمل بها بعد و وي   ،ومحاكمة مرتكبيها ،والملاحقة ،ي والتحقيقجراءات التحر  الإجرائية فتنظم إ
 ي الضفة الغربيةافذ فالأردني الن بينهما فلكل واحدة منها قانون ينظمه، فقانون العقوباتللاختلاف  ونظرا  

                                                           
 (.502-551ص  ، 0221 ،يفالشر ) 5
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، ولفهم هذه 5ةائيجر ينظم القواعد الشكلية أو الإالجزائية  جراءاتقواعد الموضوعية، بينما قانون الإينظم ال
 هما:بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين  قمتالقواعد 

 .المبحث الأول: العدالة الجنائية

  .جريمة الإرهابالمبحث الثاني: 
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 العدالة الجنائيةالمبحث الول: 
، والذي يتأثر بالقانون والعدالة والقضاء، وهذا بوجود نظام قضائي مختص بهق العدالة الجنائية بتط

ليس خرى، فاحدة تفقد وجودها في حال غياب الأن كل و  يعني الاندماج الذي ينتج عنه بألا التأثير
ون ن غياب القانلقانونية للعدالة الجنائية، كما إاعني عدم وجود القاعدة ي ،بالضرورة غياب القضاء

 كمبدأ رساء العدالة الجنائية وبعض مبادئهافي إ تأثيرالسماوية  وللأديان، والقضاء لا يعني غياب العدالة
بالتجريم  فقط ي، وهذه العدالة الجنائية لا تعنىجرام، والعقوبات والنتائج والسلوك الإشرعية الجرائم

 ني عليه، بتوفير وسائل مختلفة له.المج نصافلإ ى ذلك وصولا  دتتع نما، وإوالعقاب

ع قد المشر   نسابقة الوجود بالمعنى القانوني، إلا أكانت  انهبنشأة ووجود العدالة الجنائية فأ فيما يتعلق
مؤلفات د مفهوم العدالة الجنائية في الدبيات القانونية، وتجس  ، وهذا ما أكدت علية الأتراخى في تنظيمها

 اقنطتوسيع  خيرة فيلوطنية والدولية، والتي تساهم الأعمال المنظمات االفقهية والقانونية، وأ  الفلسفية
دول لل ا  لزمم دوليا   يجعل من ذلك عرفا  رع الوطني في تنظيمها فكرة العدالة الجنائية، كما أن مبادرة المش  

 .5يالوطن التشريعمن خلال 

مجتمع صبح ال، عندما أمن الدوليينجنائي دولي ي عنى بحفظ السلم والأفظهرت الحاجة لوجود قانون 
ة الجرائم شرعي فكرة مبدأل انون الجنائي الدولي هو تجسيدلقالدولي عاجزا عن محاكمة مجرمي الحرب، فا

العدالة للقانون الجنائي يتم تحقيق الحماية و  جرائية، ووفقا  ي القواعد الموضوعية والقواعد الإأ ،والعقوبات
عن مفهوم العدالة  تحدثأ، وعلى ضوء السابق سوف 0جرائيةة من خلال القواعد الموضوعية والإالجنائي

  .الثاني أجهزة العدالة الجنائية المطلبفي ولت االمطلب الأول، و تنفي الجنائية 

 المطلب الول: مفهوم العدالة الجنائية
صد قلذي يا د من التفريق بينها وبين عبارة القضاء الجنائيالعدالة الجنائية لا ب   مصطلح في الخوضقبل 
يقاع وإ ،والمرتبطة بالتحقيق مع الجاني ومحاكمته ،جراءات السلطة القضائية بعد وقوع الجريمةبه إ

بل إنها  ،يالقضاء الجنائجراءات إالعقوبة الجزائية عليه، بينما عبارة العدالة الجنائية لا تقتصر على 
ودمجهم بالمجتمع من جديد، ويعنى  ،عادة تأهيل المجرمين، والتي تشمل إ لى ما بعد المحاكمةتمتد إ

 .3واتخاذ ما يكفل منع وقوع الجريمة ،منبحفظ السلم والأ ضا  يأ

                                                           
  (3550 ص، 0202زبر، ال) 5
  (.وما بعدها 24 ص ،0256وقيرع،  ،)أحمد 0
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 وتعرفلحكم، ل وصولا   ؛جراءاتهاإ ، والسير فيمن خلال العدالة الجنائية يتم البحث عن الجريمة ومرتكبها
وجهاز  ،اءوالقض ،دعاء العاموجهاز الإ ،و رباعية التركيبة، أي تشمل الضابطة القضائيةثلاثية أ ابأنه
وم من خلالها مفه  ن المشرعداة المنفذة لتلك القواعد الوضعية التي بي  يذ، وهذه العدالة الجنائية هي الأالتنف

وقانون  ،ردني النافذ في الضفة الغربيةالإ العقوباتنون في قا اوالمنصوص عليه ،ركانهاالجريمة وأ
راد ، وتصون حقوق الأفلمجتمعمن واستقرار لبدورها تضمن العدالة الجنائية الأو  الجزائية،جراءات الإ

استقرار و  بأمنخلال دخل السريع لمنع أي إن هذا النظام يقوم على الت  الأفراد، على اعتبار أوحرياتهم 
 .5فرادالأ

راءات جالجريمة ودراسة الإ سبابوقوع الجريمة، من خلال التصدي لأهمية في منع الجنائية أ وللعدالة 
ق العدالة وبهذا تتفي والتحقيق، جراءات التحر  خضاعهم إلى إ، وإوالسياسات اللازمة لمعاقبة مرتكبيها

فق مع مبدأ ، وأيضا تتالعدالة الطبيعيةقليمية وقواعد الدساتير والمواثيق الدولية والإ حكامالجنائية مع أ
رتبط سة ما هو ملا بنص"، فعلم العدالة الجنائية لا يقتصر على دراالشرعية " لا جريمة ولا عقوبة إ

فاذ العدالة نزة القضاء والنيابة وغيرها من الأجهزة المتعلقة بإجهبتطبيق النظام، وإنما يدرس قوانين أ
بيانات بدراسة المعلومات وال يضا  وات المسلحة، ويهتم أ، والقوالمخابرات ،من الوطني؛ كجهاز الأالجنائية

 .0المتعلقة بالجريمة والمجرم والعوامل المؤثرة في ارتكاب الجريمة

من وقوع  اء  دذة من جهة رسمية في حق مرتكبي الجرائم، ابتجراءات متخ  إ)نها ف العدالة الجنائية، بأتعر 
اسة طبيعة ضا بدر لتنفيذ الحكم، والتي تعنى أي وصولا   ،والمحاكمة ،التحقيق بإجراءات الجريمة ومرورا  

   .3(الجريمة

من  جموعةنها معلى أ وتعرفصل بالجناية، والذي يت   ،كبن مصطلح العدالة الجنائية مصطلح مر  إ
ة ثنصاف، والذي يمكن تحقيقه من خلال ثلاالتركيبات السياسية والإجرائية بقصد تحقيق العدل والإ

ة ن تتوفر لهم كافة الضمانات القانونية والعملي، على أعليه، والضحية، والمجتمع أطراف وهم المشتكى
يعات التشر مجموعة من النظم و ) نهاعرف العدالة الجنائية على أت  في كافة مراحل الدعوى الجزائية، و  

  .4(ر الدولية الجنائيةيللمعاي جهزة الجنائية التي تعنى بالحقل الجنائي وفقا  الجنائية والأ
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لفة من مخت نماذج ل ، والتي تصنف عدم الاتفاق على تعريف محدد للعدالة الجنائية ويظهر مما سبق
جرائي، ونموذج المنظمات، والنموذج هي: نموذج النظام، والنموذج الإو ة نظريات مختلفة خلال عد

  .5الوظيفي

من  وحياته وممتلكاته المواطنتستند مؤسسات العدالة الجنائية في ممارسة وظيفة الحفاظ على أمن 
ن يوجد عدة تشريعات مختلفة نظمت عملها ومنها ما جاء قانونية الناظمة له، وفي هذا الشأالنصوص ال

لزمة جهاز الشرطة ، والتي ا00220ساسي لعام من القانون الأ 31به القانون الأساسي في المادة 
الشرطة وظيفة الضبط الإداري والمتعلقة ة الافراد وممتلكاتهم، ولهذه ايمن العام وحمبالحفاظ على الأ

سها بعد الضبط القضائي وتمار  والمتعلق بمنع وقوع الجريمة، ووظيفة ،بالحفاظ على النظام والأمن العام
 .3وقوع الجريمة، وهذه العدالة الجنائية ترتبط بمؤسساتها من خلال الضبط القضائي

 المطلب الثاني: أجهزة العدالة الجنائية
، ئيةالجزاحكام ، وتنفيذ الأفرادا حماية الأالعدالة الجنائية تلك المؤسسات الحكومية المناط به بأجهزةقصد ي

قبل و بعد وقوع الجريمة و  ،داري قبل وقوع الجريمةصفة الضبط الإ اوالتي له ،جهزتها الشرطةفمن أ
ريمة فيها البحث عن الجولى أو مرحلة الاستدلال ويتم ريكه أمام  القضاء تبدا مرحلة التحقيق الأحت

ومرحلة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة،  ،4وجمع الأدلة، ويتولى العمل فيها مأمور الضبط القضائي
جراءات المنصوص عليه في ى المدعى العام استجواب المتهم وأي إجراء آخر من الإالابتدائي ويتول

 ،والملاحقة مرحلة التحر ي، تأتيطيني، (  من قانون الإجراءات الجزائية الفلس551 – 11المواد )

                                                           
 (.56 ، ص، 0253)موسى، ومحمد،  5
قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن والتي تنص على "  0

الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود 
 ".مل للحقوق والحرياتالتي رسمها القانون في احترام كا

 (.35 – 32ص  ،0223هلال، ) 3
 م النافذ في الضفة والتي تنص على 0225( لسنة 3من قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 05المادة رقم  4

 فئات ممنوحة صفة الضبط القضائي
 :يكون من مأموري الضبط القضائي

 .والإدارات العامةمدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات  
 .ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه 

 .رؤساء المراكب البحرية والجوية
 .الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون 
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مرحلة رة خيومن ثم تبدأ المرحلة الأ مأموري الضبط القضائي  من خلالوالتي يتم تنفيذها  ،والقبض
 .5وهي من اختصاص القضاء التحقيق النهائي )المحاكمة(

من الضابطة القضائية والنيابة العامة، والقضاء،  لال هذا المطلب سوف أتحدث عن كل  ومن خ
 ختبرات الجنائية على النحو الآتيوالم

 :0القضائية: الضابطة أولاا 
عمال ي أ النيابة العامة ف والذي يهدف لمساعدة ،فئة معينة من الموظفينل الاختصاص الممنوحيقصد بها 

خر معنى آب، وليس قبل الجريمة، بعد وقوع الجريمة اأو الاستدلال، والتي تمارس مهامه ،البحث الأولي
 .3وظيفتها وظيفة عقابية قامعة، بعد وقوع الجريمة

                                                           
 .(14، ص 0255)أبو عفيفة، 5

ي النيابة العامة مهام الضبط تولالتي تنص على  م0225( لسنة 3من قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 51المادة رقم  0
 القضائي

 .يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه -5
يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في  -0

 الدعوى 
فئات ممنوحة صفة الضبط التي تنص على  م0225( لسنة 3من قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 05المادة رقم 

 القضائي
 :يكون من مأموري الضبط القضائي

 .مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة
 .ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه

 .والجويةرؤساء المراكب البحرية 
 .الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون 

للمخابرات يكون "   صفة الضبطية العدليةتنص على  0221( لسنة 53ابرات العامة رقم )من قانون المخ 50المادة رقم 
 ".في سبيل مباشرة اختصاصاتها المقرة بموجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية

عتبار نا بعين الأخذأذا ما إه ويكفي لإصدار القرار المستأنف الاشتباه المقدم من مدير المالية يصلح بما جاء في ن تقريرإ" 
، جزاء، جريمة غسل الأموال،  451/0256انظر في ذلك القضية رقم "  ن لوحدة المتابعة المالية صفة الضبطية القضائيةا

 06/50/0256المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 
يكون لضباط وضباط صف والتي تنص على "  م بشأن الأمن الوقائي0223( لسنة 55قرار بقانون رقم )من  3المادة 

الإدارة العامة للأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصاتهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون صفة الضبطية 
 "القضائية

https://arab-عة القانونية المتخصصة، الضابطة العدلية، و الموسجلال،  3
ency.com.sy/law/details/25921/4. 
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الموظفون لهم صفة و  لشرطة.صف ا رات العامة، وضباطادفظات والإشرطة المحاتكون من مديري ت
علانات الإت قاضي التحقيق، وخلأو  ،من قبل النيابة العامة مشراف والرقابة عليهويتم الإالضبط القضائي 

ادية فني، فتم اعتماد المبادئ الاسترش نه موضوع ية من تنظيم الضابطة القضائية؛ لأوالمواثيق الدول
 .5(5112)التي نصت علية الأمم المتحدة في مؤتمرها المعقود في )هافانا( عام 

للاتفاقية ق منية الملحفي المادة الرابعة من بروتوكول إعادة انتشار الترتيبات الأ تم تنظيم مهام الشرطة
، وهذه المهام هي (م5111) ومنظمة التحرير الفلسطينية عامالانتقالية الموقعة بين حكومة اسرائيل 

لعنف مواجهة أعمال او ماية المنشآت العامة، حو حماية الجمهور والممتلكات، و من الداخلي، صيانة الأ
طة وشر  ،اريةدالذي تقوم به الشرطة يوجد شرطة إ دورلل ووفقا  هاب ومنع التحريض على القيام بها، ر والإ

دارية لشرطة الإاو تنفيذ حكم قضائي، بينما ، أالجريمة دورها بعد وقوع قضائية، والشرطة القضائية يبدأ
هت عمل لمنع الوقوع، والمشكلة التي واج نما مواجهتهاوإ ،س له أي ارتباط بوقوع الجريمةفنقطة البداية لي

بل جهاز بطة القضائية لها من قوالتي كانت متمثلة بمصادرة دور الضا ،الشرطة قبل الانتفاضة الثانية
 .0نيابة العامةللفراد الشرطة التابعة ، وبعض أةوجهاز المخابرات العام ،من الوقائيالأ

، والقيام حرك مشبوهوالتي يتم من خلالها رصد أي ت  المحاكمةمرحلة الضابطة العدلية تبدأ قبل مرحلة 
هم المؤتمرات الدولية في هذا ومن أ ، 3ثباتدلة ووسائل الإحث وجمع الأجراءات التحري والببما يلزم من إ

( اكتوبر لعام 3لى )ر إ( سبتمب03المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد بروما من ) الشأن
 :4اهم التوصيات التي جاء بهأ  ومن (5113)

ل السلطة القضائية، ويؤمن من ك - الضابطة القضائية -ن يتبع البوليس القضائي يجب أ"  -5
 .من خارجها" يأتي تأثير

رها لتي يقتصر دو وليس من عمل الضابطة القضائية ا ،"استجواب المتهم من وظائف القضاء -0
أي تدبير لضابطة القضائية القيام بليستنتج منها لا يمكن ولية عقب الجريمة"، على التحريات الأ

 لتفتيش.أو القيام با ،جراء معاينةأو إ ،ستماع إلى شاهدمن دون تعليمات السلطة القضائية مثل الا

جريمة لم بالن يقدم من عبأن التبليغ إما أ من مظاهر هذه المرحلة حق الضحية في التبليغ والشكوى، علما  
لا في إ ا  قانوني ا  أدبي وليس واجبواجب التبليغ هو واجب و ن يلحقه ضرر، ا أوليس شرط ،و شاهدهاأ

قانون  د نظمة  فق ما سلطة صاحبة الاختصاصرتب على عدم التبليغ المسؤولية، أالجرائم التي يتبعض 

                                                           
  (.541 – 542، ص  م0222شعبان، ) 5
 (.وما بعدها 525ص م، 0223هلال، ) 0
 (.541، ص 0222مشعبان، ) 3
 (.524 ، صم5113ندلسي، الأ) 4
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 دها،أو شاه ،بالجريمة خبار والتبليغ يقدم ممن علمبمعنى الإ، 35جراءات الجزائية الفسطيني في المادة الإ
  . 0ا  أن يلحقه ضرروليس شرط

ن ميز الدعوى المدنية عدعاء بالحق الشخصي، وهذا ما ي  نه من حق الضحية الإإلهذه المرحلة ف وفقا  
 ي:ه على عكس الدعوى الجزائية التي تمر بثلاث مراحل ،الدعوى الجزائية التي تمر بمرحلة واحدة

 دنير ، ونلاحظ على المشرع الأمرحلة المحاكمةو  ،ومرحلة التحقيق النهائي ،مرحلة التحقيق الابتدائي
عاء دبالإ المشتكي الحق ردني لم يمنح المحاكمات الجزائية الأصول ( من قانون أ12لنص المادة ) وفقا  

لى جانب إ ى له المطالبة بالتعويضوقد برر هذا حتى يتسن   ،ولىالشخصي في مرحلة التحقيق الأ بالحق
 .3دعاء بالحق الشخصيالإ

 ( لسنة 56قانون العقوبات الأردني رقم )شدد فقد   ية الموضوعية لمساعدي العدالةان الحمبشأ
م عليه وجب التعديل الذي تبم عقوبة الاعتداء على الموظف العاممن ضفة الغربية النافذ في ال (5162)

من  (523)والمادة  (521) والذي جاء بتعديل لنص المادة  (0202)لسنة  (06)قانون رقم بقرار ب
عقوبة الاعتداء على الموظف العام بالحبس وفقا لما هو منصوص علية في  ، فقد جعلصليلأالقانون ا

خلال ، وفي نفس الوقت الإعليهم التزاماترتب و   ،4المادة الخامسة والسادسة من قرار بقانون السابق
                                                           

عد الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعيا  بالحق المدني وفقا  للقوا على النيابة العامة تحريك الدعوى والتي تنص على "  5
 "المعينة في القانون 

 (.32، و33 صم، 0252ايدة، الرد) 0
 (.20 ص،  سابقالمرجع )ال 3
 :( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي521( من المادة )5عدل الفقرة )توتنص المادة الخامسة على  4

قاوم بالعنف إذا كان مسلحا ، موظفا  يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو من هاجم أو 
 الضرائب المقررة قانونا  أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية، يعاقب بالحبس لمدة لا

ي، أو ثلاثة آلاف دينار أردن نعن ألف دينار أردني ولا تزيد ع ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عنتقل عن سنة ولا تزيد 
ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ، وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية. 

 .سنة إذا كان أعزلا  من السلاح نولا تزيد ع ،وبالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر
 وتنص المادة السادسة على 

 :( من القانون الأصلي، لتصبحا على النحو الآتي523( من المادة )0( و )5تعدل الفقرتين )
من ضرب موظفا  أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء  -5

سنتين،  نلمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد ع عاقب بالحبسممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، ي
ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة  نعن ألف دينار أردني ولا تزيد ع وبغرامة لا تقل

 .قانونا ، وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية
أو رجل أمن خلال أدائه وظيفته،  ،أو عضو ضابطة قضائية ،أو عضو نيابة عامة إذا وقع الفعل على قاض   -2

ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا  نولا تزيد ع ،يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين
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ية لمساعدي ات على الحمومن الاتفاقيات الدولية التي نص  ، 5المسؤولية الجنائيةن يرتب ا من شأنه أبه
، ولهذه 0رهابمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإ( 33ما جاء في المادة ) عدالة الجنائية )الشهود والخبير(ال

منصوص منية اللألحماية اول منها، وافي البند الأ جرائية المنصوص عليهاشكال الحماية الإالحماية عدة أ
 .نيةي البند الثاني، والحماية من إجراءات المحاكمات العلعليها ف

 :: النيابة العامةثانياا 
النيابة  عضاءكما أن أ  صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى الجزائية،ن النيابة العامة هي الممثلة و إ 

 .3القضائيةسلطات والصلاحيات المتصلة بصفة ضابط الشرطة الالعامة يجمع 

من قانون السلطة القضائية لسنة  (62قانون السلطة القضائية في المادة )شكيلة النيابة العامة نظمها وت
من قانون الإجراءات  (0)، ويباشر النائب العام الدعوى الجزائية وفقا  لنص المادة 4رقم واحد (0220)

لنائب العام والذي يعين بقرار من لالفلسطينة ، وينعقد الاختصاص في الأراضي 1الجزائية الفلسطيني
اعيا  بذلك الشروط ، مر 6علىعلى تنسيب من مجلس القضاء الأرئيس السلطة الوطنية الفلسطيينة بناء 

امل نسية الفلسطينية وكمن قانون السلطة القضائية وهي التمتع بالج (56)في المادة  المنصوص عليها
 ،بأي حكم، ومحمود السيرة ا  أن لا يكون محكومو انون أو الشريعة، لحصول على إجازة في القالأهلية، ل

 شراف على مأموري الضبطة العامة مهام الضبط القضائي والإوحسن السمعة، ويتولى أعضاء النياب
  .3من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني (05)المنصوص عليهم في المادة 

                                                           

خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ، وثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ  نتزيد ع
 .لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية

 (.535 ص ، 0252العضايلة، ) 5
 ..."......الشاهد او الخبير حماية  لفةجراءات اللازمة لكد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإتتعه -5والتي تنص على "  0

 (.4، ص 0252)فاطمة، وكايسة،  3
 والتي تنص على تشكيل النيابة العامة 4

 :تؤلف النيابة العامة من
 .عاوني النيابة، وم.كلاء النيابة، و .ؤساء النيابة، و .ائب عام مساعد أو أكثر، ونالنائب العام

 والتي تنص على " يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسة أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة"  1
قرار من ي تنص على " يعين النائب العام بم والت0220( لسنة 5من قانون السلطة القضائية رقم ) 0/ 63المادة رقم  6

عام لقضاء الأعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب الرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس ا
  وواجباته"

  (.وما بعدها 42م، ص0223هلال، (، )531-532م، ص 0255)أبو عفيفة،  3
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 ه المرحلة هذ ، وتمتازالمرحلة الابتدائيةالعدالة الجنائية في  كواحدة من أجهزةدور النيابة العامة  يأتي
يما نه فأ لاطلاع والاستعانة القانونية، إوالاحق الضحية بالحضور  ولا :ن الحقوق وهي: أمجموعة مب

لسنة  (3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )الفلسطيني في قانون الإفقد جاء المشرع ر يتعلق بالحضو 
وفيما يتعلق بطلب ، 125حالات يفقد المتهم هذه الحقوق والمنصوص علية في المادة  ، بثلاث(0225)

 : من حقهانيا  ، ثمن محام   بأكثرنه لا يجوز الاستعانة ع الأردني بأالمشر   هقيد  الاستعانة القانونية فقد 
ع المحاكمة قرار من ة، والطعن فيوراق التحقيقيم من قرار حفظ الأوالتظل   ،وامر النيابة العامةالطعن في أ

 .0سقاط الدعوى الجنائيةأو إ

( 31( من قرار بقانون رقم )46)رهاب ما جاء في المادة نيابة العامة في مكافحة جريمة الإر الادو ومن أ
 ....". ...تتولى النيابة العامة إجراء التحقيقات في جرائم غسل الأموال .5ونصت" 3(0200)لسنة 

 .: القضاءثالثاا 
 ، وفيما يتعلق بالقاضيالقاضي دورا  في غاية الأهمية في أي مرحلة من مراحل الدعوى يعتبر دور 

 ،لعاديفي تطبيق القانون مثل القاضي ا الذي لا ينحصر، عن القاضي المدني زهتمي  من  فلا بد  الجنائي 
ومدى توفر وتحقق عناصر  ،وظروف ارتكاب الجريمة ،نما يبحث في العقاب المقرر لفعل الجانيوإ

 .4ن يبحث في الدافع والباعث لدى الجاني، وأالجريمة

لمدني ا دعاءبالإعي ن يحمي حقوق ضحايا الجريمة عندما يد  للعدالة الجنائية فعلى القاضي أ ووفقا  
ي ن القاضي المدن، والأصل أه يطالب بتعويض عن الضرروالذي من خلالدعاء بالحق الشخصي( )الإ
، ومن القيود الواردة على القاضي الجزائي مماوخروجا  عن هذا الأصل يجوز الإدعاء به أ، المختصهو 

زائية ن عدم قبول الدعوى الجبعية الدعوى المدنية للجنائية، فإيد تحق التدخل في الدعوى الجنائية ق  
حداهما إ الجنائي فتستقلالمدنية، وفي حال اجتماع كلاهما أمام القضاء عدم قبول الدعوى  ايترتب عليه

                                                           
والتي تنص على " لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محامية للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال  5

والخوف من ضياع الأدلة على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الاطلاع على أقوال المتهم 
 عند انتهاء الاستجواب"

 .(540 ص م، 0252يدة، الردا) 0
م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صادر عن محمود عباس رئيس 0200( لسنة 31قرار بقانون رقم ) 3

 23/22/0200دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رام الله، بتاريخ: 
 (.553، ص م5113ندلسي، الأ) 4
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فقه الجنائي سار ال، وقد ن يحكم بالبراءة والتعويض في حكم واحد، ويمكن للقاضي الجنائي أخرى الأ على
 .5على هذا النهج

 : المختبرات الجنائية رابعاا 
ل إلى الجنائي وسيلة فعالة في التوص صبح للمعملالحديث والجرائم المتزايدة فلقد أنتيجة للتطور  

 المساهمة في أساليب ووسائل التحقيق الجنائي.بو  ثبات الجرمي،يقة، وتساهم في الإالحق

الهيكل والذي تضمن المصادقة على  0224ة ق لسن ا. و. /م.31/6قرار مجلس الوزراء رقم  ساهم
هزة العدالة جالطب الشرعي والمعمل الجنائي من أ والذي عد  زارة العدل الفلسطينية، لو لالتنظيمي والوظيفي 

معمل  نشأفي المادة الأولى على " ي والذي نص   م0221لسنة  12قرار مجلس الوزراء رقم و الوزارة، 
المواد المالية  وزارة المالية توفير اع غزة يتبعان لوزارة العدل، وعلىخر في قطجنائي في الضفة الغربية وآ

 .02520لسنة  41" وقرار مجلس الوزراء رقم نهذين المعملي نشاءلإاللازمة 

 جزائيةجراءات الفي قانون الإ عمال الخبره، والمنصوص عليهاحيث تصنف المختبرات الجنائية من أ 
  .السابعفي الباب  0225لسنة  4وقانون البينات رقم ، 3في الفصل الثاني 0225لسنة  3رقم الفلسطيني 

المركز الوطني للطب العدلي في وزارة قر إنشاء فقد أ   0252لسنة  41س الوزراء رقم ووفقا  لقرار مجل
، وافتتح المختبر الجنائي الفلسطيني في تشرين الثاني 53/4/5252العدل بموجب القرار السابق بتاريخ 

أقسام لفحوص الأدلة المادية هي: قسم فحوص الوثائق  ةوالذي يحتوي على ثلاث 0256من عام 
الذي ات والكيماويات، و وقسم فحوص المخدر دوات، ثار الأوالمستندات، وقسم فحوص الأسلحة النارية وآ

  4ةعلاق اي جهة لهالمادية من الشرطة المدنية، والأجهزة الأمنية، والنيابة العامة، وأ دلةيستقبل الأ

ت، ثباتعد وسيلة إ :ولا  راء، أآ ةرات في فلسطين فيوجد ثلاثوفيما يتعلق بالطبيعة القانونية لعمل المختب
 المختلفة له فإنني أتجه ، وفي ظل هذه الآراء1جراء مساعد للقاضي: إتقدير الدليل، ثالثا   عد وسيلة: تثانيا  

                                                           
 (.563 -656ص  م، 0252يدة، الردا) 5
 124، ص 0226نيسان،  03، تاريخ النشر 63ع  جريدة الوقائع الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 0
 والتي تنص على "، م0225( لسنة 3من قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 64المادة رقم  3

 ......".رتكبة، يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة الم
تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء  ، والتي تنص على "051المادة رقم 

إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ويجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها وذلك لمعرفة هوية 
 .المتهم ومن له علاقة بالجريمة"

  0204دولة فلسطين، وزارة الداخلية، الشرطة الفلسطينية، الاحد،  4
  (.وما بعدها 40 ص م،0202، قلالوة) 1
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وسيلة  لعمل المختبرات فهي تعتبرتعد الطريقة الأولى هي الأقرب للطبيعة القانونية و  ول،مع الرأي الأ
  عليه.ثبات وذلك من خلال كشف البصمات المتعلقة بالجريمة والموجودة على جسم المجني إ

لا تعنى فقط بدراسة الجريمة وأحكامها، وإنما  انهلعدالة الجنائية على أويذهب الباحث في تعريف ا 
عادة دمجه في المجتمع من جديد، تعمل على إصلاح المتهم وإ  ا ودوافع ارتكابها وسبابهتبحث في أ

لشرطة ى ااقتصرتها علجهزة العدالة الجنائية ولت أاعندما تن يةهغلب المؤلفات الفقأن أ يلاحظ الباحث و 
قانون العقوبات الأردني ساري المفعول أشار إلى الجهاز في  ع ن المشر  والنيابة العامة والقضاة، إلا أ

، نيف رها دورو ن د، وإجهزةها إحدى الأوعد   ،خير وهو المختبرات بنصوص متفرقة من ذات القانون الأ
 ية التي تترك على جسد المجني عليهخلال تحليل البصمات الجنائمهم في كشف الجاني من  هاودور 

 .المحاكمة أجراءاتسراع في هم في الإالتي تسامن الجاني، و 
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 أركانهاو  الرهابجريمة المبحث الثاني: 
ظمة ، ويقصد به الفزع والرعب في أن5132يمية الفرنسية لسنة كادقاموس الأ الإرهاب فيلفظ  أ طلق  

وبيسبير، ر ستخدم وسيلة سياسية للقضاء على خصوم الثورة الفرنسية في عهد الحكم الاستبدادي، والذي ا
، 5135ية واشنطن لسنة اق، واتف5133ولت الإرهاب اتفاقية جنيف لسنة اومن الاتفاقيات الدولية التي تن

 .51335والاتفاقية الأوروبية لسنة 

ليان والذي ، منهم الفقيه جو من الفقهاءقد ظهرت عدة تعريفات مختلفة للكثير فالدولي  الصعيدوعلى 
هاب ر في النفوس، ويرى بعض الفقهاء بأن الإزال الرعب نإعلى عنصر استعمال العنف، بهدف  اعتمد
 ،رهاب العنف الابتزازي بلفظ الإ ويقصد، (و الخاصةأ ،تداء على الأرواح والممتلكات العامةالاع)هو 

 .0في النزاع ا  و شخص ليس طرفأ ،و الدبلوماسيينأ ،الذي يقع على المدنيين ،يائوالعشو 

على نطاق جريمة الإرهاب، مما دفع بعض الدول  اقلعدم الاتفيثير الإرهاب جدلا  على المستوى الدولي 
 .3توى الدوليسللقول بأن التحقيق في جريمة الإرهاب يبقى على المستوى الداخلي وليس الم

 الذيو الاتجاه الموضوعي )المادي(،  رهاب غير مشروع ظهرن العنف في الإأثر الاتفاق القائل بوعلى أ 
رف النظر عن بصرهاب ومن يرتكبها ينطبق عليه وصف الإ ،الإرهابيةفعال بنص صريح على الأ يأتي

قرار ب والمعززشكلي،  اتجاهظهر و و غير مشروعة، ملة سواء كانت مشروعة أالدوافع والوسيلة المستع
رهاب ضرورة وجود تعريف محدد لجريمة الإكد على الذي أ 40/511للأمم المتحدة رقم  الجمعية العامة

رهاب من الإ بتوضيح ما هية قمت، وفي ضوء السابق 4ةه عن باقي المفاهيم المشابهوذلك لغايات تميز  
 :خلال مطلبين على النحو التالي

 الإرهابالمطلب الأول: التكييف القانوني لجريمة 

 المطلب الثاني: تميز جريمة الإرهاب عن غيرها من الأعمال المشابهة 

 التكييف القانوني لجريمة الرهاب الول:  المطلب

بأن الإرهاب هو أساس التجريم، ومنهم من قال بأنه  فتكيفجريمة الإرهاب، يقصد به معرفة طبيعة 
مجرد التصرف يكون الباعث على جريمة الإرهاب، ومنهم من أعتبر الإرهاب ظرفا  مشددا  لجريمة، أما 

                                                           
 (.وما بعدها 3 ص ،0221/0252مفيدة، ) 5
 (.53 -51 ص ،0205الشراقة، ) 0
 (.025 ص ،0251كاسيزي، ) 3
 (.3-5ص  م،0253براهيم، إ) 4
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فقا  عن باقي الجرائم، والإرهاب و  اأركان خاصة، تميزه لوجودالاتجاه القائل بأن الإرهاب جوهر التجريم 
من أمثلة و وتمتاز الوسيلة بالخطر العام،  ،الذي يحدث ضررا  ماديا   هره العنف،لهذا الاتجاه سلوك جو 

لا يقتصر على الضحية فحسب، وإنما يشمل أكبر  الرعب الذيلرهائن، و هذا السلوك، الخطف، وأخذ ا
 ةوأركان جريمة الإرهاب وفقا  لهذا الاتجاه لا تخرج عن نطاق أركان الجريم، قدر ممكن من أفراد المجتمع

يجابيا  لوكا  إبية بينهم، والسلوك يأخذ سالعادية، فالركن المادي يتمثل في السلوك والنتيجة، والعلاقة السب
لهذا الاتجاه لم يتطلب المشرع نتيجة جريمة الإرهاب ولا شرط العلاقة السببية،  مثل القتل والعنف، وفقا  

 .5أما الركن المعنوي وفقا لهذا الاتجاه فهو القصد الجنائي

ليع د  الفعل إرهاب0بأن الإرهاب باعث على ارتكاب الجريمة وتكيف على النحو  ا  ، وقد وضع إطار عام  
التالي: أولا : بأن يكون الباعث أيديولوجية أي لا يكون باعثا  شخصيا . ثانيا : إحداث الضرر، أو الأذى 
سواء في حياة الأشخاص، أو الممتلكات. ثالثا : الغرض والمقصود به إثارة الرعب، والفزع، والخوف. 

جم امسا : المنهج والذي له علاقة بحرابعا : تحقيق نتيجة مرغوبة والتي ترتبط بالغرض الأساسي. خ
الضرر والأذى وغالبا  يكون أكبر من أي جريمة أخرى، بمعنى آخر ووفقا  لهذا الاتجاه ي عد  الإرهاب 

عتبر الباعث عوامل نفسية مرتبطة بإحساس الجاني، تدفعه ، وي3باعثا  أيديولوجيا  لارتكاب جرائم معينة
قانون العقوبات الأردني  وعرفه، 4عداد دائم من أجل ارتكاب الجريمةإلى ارتكاب الجريمة، والدافع هو است

الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على  "( والتي تنص على 63/5) في المادةالنافذ في الضفة الغربية 
 ".الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها

ظرف مشدد للجريمة، والظروف المشددة تنقسم لظروف عامة، و ظروف خاصة،  بأنه الإرهابيف ويك
  وظروف مادية، شخصية، أما الظروف العامة تشمل جميع الجرائم، أو أغلبها، بينما الظروف الخاصة

فإنها تقتصر على جريمة معينة دون الأخرى، مثل سبق الإصرار في جريمة القتل والجرح، أما الظروف 
بط بالركن المادي للجريمة، أو بأحد عناصره، أما الظروف الشخصية فإنها تتعلق بالشق المادية ترت

المعنوي للجريمة مثل سبق الإصرار، وقد يكون له ارتباط بشخص الجاني، الأمر الذي ترتب عليه بعض 
باحا  له معل، ويجعلإباحة يزيل الصفة الجرمية عن الفالنتائج وهي: أولا : توف ر أي سبب من أسباب ا

 .1غير معاقب عليه. ثانيا : أن يكون الإرهاب دوليا  أو داخليا  والذي يعتمد على مدى توفر الركن الدولي

                                                           

 (.533 -563 صم، 0251/0256كمال الدين، ) 5
 ومن أصحاب هذا الاتجاه الأستاذ )أسامة بدر( 0
 (.532 صم، 0251/0256كمال الدين، ) 3
 .(561، اص 0253، كاظم، عباس) 4

 (.522 -531 ، صم0251/0256ل الدين، كما) 1
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فكيفها بانها من  جرائم أمن  النافذ في الضفة الغربية 5162نة لس 56قانون العقوبات رقم  بينما في
والذي م يز بين نوعين من هذه الجرائم، وهما الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، والجرائم  الدولة

ه ضد الدولة، بهدف التمرد  على مؤسسات  الواقعة على أمن الدولة الخارجي، والنوع الأول منها توج 
هدف آخر، وقد نظ م ، أو السياسي، أو أي يوأجهزة الحكم، أو بهدف استبدال النظام الاجتماع السلطة

عقوباتها في الفصل الثاني من الباب الأول تحت عنوان )في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي( 
( من ذات القانون، أما النوع الثاني من الجرائم فإنها توجه إلى الدولة باعتبارها 510-531في المواد )

تهديد سلامة أراضيها، وقد نظ مها ذات القانون  أحد أشخاص القانون الدولي، بهدف إنقاص سيادتها، أو
(، والجرائم 553-552( على النحو التالي: نظم جريمة الخيانة في المواد )503-552من المواد )

(، وجريمة الاتصال بالعدو لغايات غير مشروعة في 503-552الما سة بالقانون الدولي في المواد )
(، وجرائم المتعدين في المادتين 530-532لة في المواد )(، والنيل من هيبة الدو 501-503المواد )

 .5(، وباستقراء النصوص السابقة فإن جرائم الإرهاب تندرج ضمن جرائم الأمن الداخلي533-534)

يعتبر البعض أن الأعمال الإرهابية جريمة دولية وقت السلم، ويكون العنصر المادي بسلوك مجرَّم وفقا  
دى هذا السلوك دولة واحدة، أما العنصر المعنوي وفقا  للمعاهدات والقوانين للتشريع الوطني، وأن يتع

، ووفقا  للاتفاقيات الدولية فإنها ذكرت بعض الأعمال 0فيكون بتعدد الأهداف إلى جانب الهدف الأساسي
قية ( فقرة )ب( من اتفا5الإرهابية، كالأفعال التي تهدد سلامة الطائرات، والمنصوص عليها في المادة )

 م،  والسيطرة غير المشروعة 5163بالأفعال المرتكبة على متن الطائرات لعام   )طوكيو( الخاصة
م بشأن الاستيلاء غير المشروع، وارتكاب 5132في المادة )ا( من اتفاقية لاهاي سنة  اوالمنصوص عليه

أعمال العنف ضد أشخاص على متن الطائرة، أو لهم حماية أيا  كانت طبيعية الحماية، والمنصوص 
، ةمن اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولي (5)( فقرة 0عليه في المادة )

( من اتفاقية روما لقمع 5( فقرة )3والسيطرة عن طريق القوة، أو العنف والمنصوص عليه في المادة )
( 0و 3الأعمال غير المشروعة، وتصنيع أو نقل للمتفجرات البلاستكية  والمنصوص عليها في المادة )

 م.5115من اتفاقية )مونتريال( بشأن تمييز المتفجرات البلاستكية لعام 

جريمة الإرهاب على أنها جريمة ضد الإنسانية لا بدَّ من شروط سلوكية معينة مثل القتل، أو  لتصنيف
إصابات جسدية، أو معنوية، أو التعذيب، أو الاغتصاب وهذه الأعمال تشكل القصد الجنائي العام، 

وفي  ،3قبينما القصد الجنائي الخاص بأن يكون الجاني على علم بأنه يقوم بهجوم منهجي واسع النطا

                                                           
 (. 34ص ، 0226العفيف، ) 5
 (.023 ، ص0251كاسيزي، ) 0

  (.322 – 011 ص ،0251كاسيزي، ) 3
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النحو ى علركانها، ، ثانيا  أرهاب: تعريف جريمة الإولا  أ :لىالمطلب إبتقسيم هذا قمت  ضوء السابق
  التالي:

  تعريف جريمة الرهاب أولاا: 
داف لتعدد صور وأشكال وأه وذلك ،في التعريف ا  ختلافا رهاب نجدعندما نبحث في تعريف جريمة الإ

محايدة سواء على الصعيد  ريوعدم وجود معاي ،خرى الإرهاب ببعض الأعمال الأ ، واختلاطالإرهاب
 نه لم يمنع بعض الاتفاقيات الدولية من التعريف،، وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإ5و الدوليأ ،الوطني

يعات خرى لم تفعل ذلك، وفيما يتعلق بالتشر فالبعض منها بين بعض الجرائم الإرهابية، واتفاقيات أ
ثر هذا التباين قمت بدراسته اصطلاحا  على أ ،0رهابيةائية الوطنية فأنها عرفت الإرهاب أو الأعمال الإالجن

  .وقانونيا  

 أ: اصطلاحاا 
 ،ف مختلفةهداعلى أنه استخدام العنف أو التهديد بعدة أشكال بقصد تحقيق أ  ا  صطلاحيعرف الإرهاب ا

، وهذا ليس التعريف الوحيد في 3على المقاومة الشعبيةالقضاء  و، أمثل القضاء على مؤسسات الدولة
و أ ،رهاب فالبعض يقربه من مفهوم العنف السياسيوذلك للاختلاف في ذاتية مفهوم الإالاصطلاح 

 .4ومكانيا   نه يختلف في صوره ودوافعه زمانيا  ، كما أو الجريمة السياسية، أالجريمة المنظمة

قدر ب، الذي لا يركز على نتيجة الفعل عريف جريمة الإرهابفي ت خصيتجاه الغائي أو الشالا ظهر
ع، ومن مساحة تجلقاء قنبلة متفجرة في الخوف والذعر، ومن الأمثلة عليه إلق حالة من التركيز على خ

 .1خذت به الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابالاتفاقيات الدولية التي أ

والذي لضيق ارهاب المنهج الضيق، والمنهج الموسع، وفيما يتعلق بالمنهج ومن المناهج التي عرفت الإ
تدمير و رهابي ذات هدف معين، وطبيعة عنيفة، كاستخدام المتفجرات ، أو العمل الإيعتمد على الفعل

الباب الثاني ي ف النافذ في الضفة الغربية ردنيلى قانون العقوبات الأوبالرجوع إ خطوط السكك الحديدية،
ياه، العنف مثل تسميم مصادر الم رهابية لا تتطلببوسائل الإرهاب نجد أن بعض الأعمال الإوالمتعلق 

د وهدف نهائي ووحي ما المنهج الموسع والذي يركز على الهدف والذي يظهر بتحقيق هدف سياسيأ

                                                           
 (.02 ص، م0221/0226العفيف، ) 5

 (.42م، ص 5111)عوض،  0
 (. 04ص  م،0256سلامة، ) 3
 (.31 ، صم0251/0256الدين، كمال ) 4
 (.54 ص، 0253/0254، قبةع) 1
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أي هدف  وأ ،أو دينية ،ريةفقد تكون فك ،هداف مختلفةاب أ ن للإره؛ لأن هذا غير صحيحللإرهاب، إلا أ
 .5خرى آ

 ةد ثلاثو نها تتحدث عن وجابي إلا أننا نلاحظ بأرهالمفهوم الاصطلاحي للعمل الإعلى الرغم من تعدد ن
ق تكوين حالة من الخوف والقل :و التهديد، ثانيا  : عمل منظم للعنف أعناصر في التعريف وهما: أولا  

 .0تحقيق غايات مختلفة :والذعر، ثالثا  

ت يكون وفي نفس الوق ،رهاب فلا بد من وجود بعض الضوابط المقترحةولوجود تعريف محدد لجريمة الإ
، أو التهديد، وأن الهدف من تتم باستخدام العنف  رهابمال الإعن أ مثل أ ،ه لدى الجميععلي ا  متفق
ري تحقيق الضرو  يم، ومنرهاب يسبقه نوع من التخطيط والتنظن الإأو الفزع، و رهاب هو بث الرعب أالإ

عمال هاب الأر ن يشمل الإرهاب، وأة والدولية في تعريف الإو التناسب بين التشريعات الوطنيأ ،الموائمة
 .3و غير مباشر، أالصادرة عن الدولة بشكل مباشر

 اهوتميز  ،: إزالة اللبس عنها في القوانين الوطنية والدوليةومن شأن الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب
القائم و ، ومن مدارس هذا الاتجاه مدرسة الاتجاه الوصفي، افعال، وتسهيل سبل مكافحتهعن باقي الأ
ع العنف غير المتوق لهذا الاتجاه أولا : الخصائص وفقا  ، وهذه 4عمال الإرهاب، وخصائصهاعلى وصف أ 
مال الإرهابية، يعة خاصة للأعطبوجود  : التأثير على إرادة الضحايا، ثالثا :التهديد به، ثانيا  و أو المفاجئ أ

سة الاتجاه التحليلي، والتي ، ومدر 1يديولوجيةو الأرابعا : الأهداف والدافع للأعمال الإرهابية هو سياسي أ
، ا  هابير  إعلى الوسيلة، ولا بد من اتسام العنف المستعمل بدرجة معينة من الجسامة ليعد عملا  تركز 

 .6رهابية على سبيل الحصراد وذكر الأعمال الإعلى تعدومدرسة الاتجاه الحصري، والقائمة 

الدافع  وبينما التعريف الأمثل لجريمة الإرهاب لا بد من أن يتصف بأمرين وهما: أولا : إبعاد الباعث أ
لمام بكافة الجوانب التي لها صلة بالأعمال الإرهابية مثل الجانب المادي، في التعريف، ثانيا : الإ

 .3سي، والأخلاقية وأي جانب آخروالقانوني، والسيا

 

                                                           
  (.وما بعدها 35 ، صم0226العفيف، ) 5
 (.056 صم، 0253عباس، ) 0
 (.35 ، ص0221/0226العفيف، ) 3
 (.53  ص، م0223كوران، ) 4
 (.1م،  ص 0253/0254عقبة، ) 1
  (.54 ، صم0223كوران،) 6
 (.32 ، صم0251/0256)كمال الدين،  3
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 ب: قانونياا 
النافذ في الضفة الغربية  5162لسنة  56قم ر وقد عَّرف المشرع  الأردني في قانون العقوبات الأردني 

وعرف العمل الإرهابي في المادة  ،5( من قانون العقوبات543الإرهاب بموجب التعديل فعرفته المادة )
ن المشرع الأ ردني أخذ بالمنهج ونلاحظ بأ، 0226لسنة  11ردني رقم الإرهاب الأمن قانون منع 0الثانية

 56رقم  معدل لقانون العقوباتالقانون الموسع وذلك بعد استبدال المادة السابقة بنص المادة الثانية من ال
 .4ريفع، وقد تبنى المشرع الأردني في تعديله الأخير لقانون العقوبات الأردني هذا الت02233لسنة 

في المادة م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0200( لسنة 31قم )وما جاء به قرار بقانون 
عمل إرهابي منصوص عليه في قانون العقوبات  رفت العمل الإرهابي على انه: " كلالاولى والتي ع

رتكاب أو تية االنافذ في الدولة، وذات القرار عرف الإرهابي بانه كل شخص يرتكب أيا  من الأفعال الآ
الإرهابية والمساهمة في اعمال الإرهاب  عمالراك كطرف متواطئ في أي عمل من الأالشروع أو الاشت

 ضمن جماعة تعمل لذات الغرض 

محاولات الدولية لتعريف الإرهاب المؤتمر الثالث لتوحيد قانون العقوبات المنعقدة في بروكسل تحت من ال
الإرهاب بأنه )استخدام متعم د للوسائل القادرة على إيجاد  ، وع رفت5132إشراف الجمعية الدولية لعام 

مر الممتلكاخطر مشترك؛ لارتكاب فعل يع رض الحياة للخطر، ويهدد سلامة وصحة الإنسان، و  ت يد 
المادية، والمتضمنة إثارة الفوضى في وسائل النقل والمواصلات والتخريب في الممتلكات الحكومية 

 .1وخدمات المرافق العامة(

م لمنع الإرهاب والتي وضعت 5133من الاتفاقيات الأخرى التي عرف ت الإرهاب اتفاقية جنيف لعام 
ية، التعريف الثاني عددت الأفعال التي تتصف بالجريمة الإرهابللإرهاب تعريفا  وصفيا  وتعداديا ، وفي 

ه ضد أي دولة بقصد إثارة الرعب، والفزع،...(.  والتي عرفت الإرهاب على أنه ) الأعمال التي توج 

ووفقا  لهذه الاتفاقية فإن الأعمال الموجهة ضد دولة من الدول المتعاقدة فهو من قبيل الأعمال الإرهابية، 
ه لشخص غير مذكور في المادة الأولى، أو تخريب الأموال العائدة لغير الدول المتعاقدة، وأي عمل  يوج 

                                                           
 ...".و التهديد باستخدامه أوالتي تنص على "استخدام العنف  5
ا كانت بواعثة وأغراضةوالتي تنص على "  2 شروع أو وسائله يقع تنفيذاا لم كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا

إجرامي فردي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والملك العامة أو الملك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات 
 الدبلوماسية، أو احتلل أي منها أو الاستيلء عليها أو تعريض الموارد الوطنية، أو .........." 

 .   (536م، ص0255، الهويدي) 3
 (.16، ص 0221/0226العفيف، ) 4
 (.02 صم، 0256)سلامة،  1
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أما موقف الأمم المتحدة من تعريف الإرهاب أصدرت قرار رقم ، 5لا ي عد  من قبيل الأعمال الإرهابية
نة حدة إنشاء لجم الخاص بالإرهاب، ووفقا  لهذا القرار قررت الجمعية العامة للأمم المت5130/  3234

 .0خاصة بالإرهاب مكونة من ثلاث لجان ومن بينها لجنة خاصة بتعريف الإرهاب

، ووفقا  لهذه الاتفاقية يعد 5133وبالإشارة لمفهوم الإرهاب في الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام 
المادة الأولى على الأعمال التي تصنف أنها  الإرهاب من الجرائم الجنائية الدولية، والتي نصت  في

م جاء 52/50/5125الصادر بتاريخ  36/526إلا أنه وفقا  لقرار الجمعية العامة رقم ، 3جرائم إرهابية
من  والتي ،و سكان دولة ماأخرى أ"الافعال الموجهة ضد دولة بتعريف مغاير للأعمال الإرهابية وهي 

  .و لدى الجمهور"أشخاص مجموعات من الأ وأثارة الرعب لدى شخصيات إنها أش

رهاب بأنه: ) الأعمال التي من شأنها أن تع رض حياة الناس للخطر، والتي تهدد فت الأمم المتحدة الإعر  
لوطنية(، القوانين ا)الأفعال التي حرمتها بأنه:  ويعرف دوليا  (، الحريات العامة وتنتهك كرامة الإنسان

القاهرة عام رهاب التي صدرت باب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهالتي ع رفت الإلاتفاقيات الدولية ومن ا
بفعل  و غرض الذي يقع، أو التهديد لأي هدف، أوالتي عرفته على أنه أي )فعل يتسم بالعنف 5112

 .4و جماعي لبث الرعب والخوف في النفوس(، أفردي

( الذي نسانية)مشروع جرائم ضد السلم والأمن والإ 5121سنة  قدمت اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة
من تعريف الأعمال الإ و من أوالتي من طبيعتها  ،جرامية التي توجه ضدفعال الإالأرهابية وهي )تض 

، 1(و عامة المواطنينأشخاص و مجموعة من الأأة من الخوف لدى قادتها وحكامها، نها خلق حالأش
نظمة لمكافحة صوص المالاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب لطبيعة النلى وبالإضافة الى ذلك وبالنظر إ

نية، ستقراء الفقرة الأولى والثا، وذلك من خلال اللإرهابد بينت العنصر المادي والمعنوي الإرهاب، فق
بأن تعريف الإرهاب المنصوص عليه في هذه الاتفاقية مستوحى من تعريف  هحظوالذي يمكن ان نلا

والتي تنص على "  (5110( لسنة )13( من القانون رقم )26المشروع المصري للإرهاب في المادة )
كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا  لمشروع فردي، أو جماعي، 

خلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء بهدف الإ
أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر  ،أو حرياتهم ،أو تعريض حياتهم ،أو إلقاء الرعب بينهم ،الأشخاص

                                                           
 (.43 ص م ،0255/0250)شريف،  5
 (.03 ص، م0223كوران، ) 0
الجرائم التي وردت في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي سنة "والتي تنص على  3

 ....." وغيرها من الجرائم.5135
 (.5415 -5412 ص، 0251عبد الرحيم، ) 4
 (.03م، ص 0223)كوران،  1
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أو  ،ةالخاص أو ،أو بالأملاك العامة ،أو بالمباني ،أو بالأموال ،أو المواصلات ،بالبيئة، أو بالاتصالات
 أو معاهد ،أو دور العبادة ،أو عرقلة ممارسة السلطات العامة ،أو منع ،أو الاستيلاء عليها ،احتلالها

 أو اللوائح". ،أو القوانين ،العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور

الرامية بعنوان التدابير  5111شباط  53في  41/62وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 
إلى القضاء على الإرهاب الدولي، ويلاحظ على هذا القرار بأنه جعل الغرض من الإرهاب ليس فقط 

 .5أو لجماعة معينة ،بث الرعب والخوف، وإنما يمكن أن يكون لأهداف سياسية سواء لعامة الجمهور

م وع رفت 5112اب لعام رهفاقية التعاون العربي لمكافحة الإالتعريفات العربية للإرهاب كان في ات ومن
 .0الإرهاب تعريفا  وصفيا ، وعرفت الجريمة الإرهابية في الفقرة الثانية من المادة الأولى

م على أنه أي ) تهديد أو عنف لأي هدف كان 5111رهاب عام لاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإعرفته ا
 و جماعي،ما بمجهود فردي أوالذي ينفذ إ ،بالإضافة إلى الهدف الأساسي وهو بث الرعب والخوف

 ،دولة المتعاقدةلرهابي سواء لرهابية على أنها ) كل جريمة أو شروع ينفذ لغرض إوعرفت أيضا  الجريمة الإ
 .3أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي( ،أو ممتلكاتها ،أو على رعاياها

عرف ه  ، والذيرهاب الخاص بالأمم المتحدةفرع الإ ع رفت الجريمة الإرهابية من المنظمات الدولية التي
ة ، وعرفه مشروع اتفاقية مقاومجرامي يستوجب العقاب مهما كانت صفة الفاعل(بأنه )القيام بعمل إ

تختلف لإرهاب ا ان بأي فعل وفقا  للصورة التقليدية للجريمة، ولكن جريمةتيلإرهاب والاختطاف بأنه ) االإ
عاون تها اتفاقية مجلس التفوضى والخوف داخل المجتمع(، وعرفإحداث الذعر واللى عنها بأنها تهدف إ

صورة وينفذ ب ،وأيا  كانت بواعثه ،فعل من أفعال العنف)أي  ا،بأنه 4لدول الخليج العربي لمكافحة الإرهاب
 متية سواء لإلقاء الرعب بين الناس، أو تعريضهلأي هدف من الأهداف الآ ،أو صورة جماعية ،فردية

خير بانه مستوحى من التعريف عريف الأت، ويلاحظ على ال1(ةأو الاعتداء على المرافق العام ،للخطر
لى نص إ  رهاب، وبالرجوعربية لمكافحة الإولى من الاتفاقية العلوصفي المنصوص عليه في المادة الأا

رتكب من خلال سية التي تالسيا رهاب فأنها اعتبرت الجرائممن الاتفاقية العربية لمكافحة الإالمادة الثانية 
رهابية وليست جريمة سياسية، وأشارت إلى موضوع تسليم المجرم جريمة الإرهاب فإنها تبقى جريمة إ

                                                           
 (.02 ، صم0251عبد الرحيم، ) 5

 .رهاببية لقمع الإورو في الاتفاقية الأ اليهإعمال المشار وهي ذات الأ 0
 (.41 ص  ،0205خشان، ) 3
م إلى التوقيع على اتفاقية "دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب" ، التي 0224ولقد توصلت دول المجلس في العام  4

( للدول التي اودعت وثائق التصديق عليها لدى 46صادقت عليها معظم دول المجلس وأصبحت نافذة بموجب المادة )
  . الأمانة العامة لمجلس التعاون 

 (53، 53ص  ،0253براهيم، )إ 1
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ب نجدها نصت على رهامتحدة لقمع تمويل الإمم ال( من اتفاقية الأ54، وبالرجوع إلى المادة )5رهابيالإ
ن الجريمة أرفض تسليم المجرمين على اعتبار  ز للدوللا يجو  رهابي والتي تنص على "تسليم المجرم الإ

 " .ةو جريمة ارتكبت بدوافع سياسيأ ،و جريمة متصلة بجريمة سياسيةأ ،رهابية هي جريمة سياسيةالإ

أغلب التعريفات ركزت على عنصر بث الرعب والخوف  ا  وقانونيا  نلاحظ أنيبعد أن بينا الإرهاب فقه
هاب هو ر تعريف الإفي النفوس، ومنها ما ركز على استخدام القوة، فالإخذ بمعايير الرعب والخوف ل

الأنسب، وبعض المؤلفات الفقهية أشارت إلى هذا الشرط، كي يأخذ العمل صفة جريمة الإرهاب، وقد 
ترط القوة، ، ولم يشالنافذ في الضفة الغربية ون العقوبات الأردنيالأردني في قانالمشرع  إلى هذا ذهب

 وإنما أخذ بمعيار الرهبة والرعب.

وتدمير  فراد المجتمعوء التعريفات السابقة للإرهاب يمكن أن نعرفه على انه تخويف كافة أوفي ض
جب انية المكفولة بمو نسومقومات الحياة والاعتداء على الأموال، والحقوق والحريات الإمصالح المجتمع 

 .ثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانساناالمو 

  0لجريمةأركان ا: ثانياا 
ال عدم وح، لقيام الجريمة لا بد من توافر مجموعة من الأركان والمكونات حتى يستقيم مفهوم الجريمة

تمييزها عن نها ولكل جريمة إركان عامة وخاصة من شأ 3وجودها هو عدم قيام جريمة من الأساس
فات في الأركان اختلا وبالذات القوانين الجنائية نجد ، وعندما نبحث في التشريعات الوطنية والدوليةغيرها

العامة على ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول: القائل بأن الركن العام هو المبدأ الشرعي "لا جريمة ولا 
و السلوك الخارجي، والركن المعنوي هو اتجاه إرادة عقوبة الا بنص"، والركن المادي وفقا  لهذا الاتجاه: ه

أو  ،فإن الأركان العامة هي الركن الشرعي والركن المعنوي  :الجاني إلى ارتكاب الجريمة. الاتجاه الثاني
 .4الأدبي، والاتجاه الثالث: والقائل بما قال به الاتجاه الثاني

 1أو جماعي ،ا ، والذي يتمثل بوجود مشروع فرديرهاب من الجرائم التي تتطلب وصفا  معينتعد جريمة الإ
أي عزم على ارتكاب الجريمة، وما يمي ز التشريع الأردني والفلسطيني بأنه لم يبين طبيعة هذا العزم، 

                                                           
 (.00ص ، 0221/0252مفيدة، ) 5
 (.5502 – 5501، ص 0253ين، دم)  0

وليس شرط يترتب على ذلك الاعفاء من المسؤولية الجنائية، وانما يوجد مسؤولية عن الشروع والذي سوف نشير اليه 3 
 في الفصل الثاني من الرسالة

  (25 ، ص0223كوران، ) 4
رامي جذ من شخص واحد، بينما المشروع الإهو المشروع الذي يخطط وينظم له وينفجرامي الفردي المشروع الإويقصد ب 5

 الجماعي هو القائم علية من تنفيذ وتخطيط وتنظيم مجموعة من الأفراد
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أو على الأفراد، وفي نفس الوقت لم يبين ماذا يقصد بالمشروع  ،فيمكن أن تقع على المصلحة العامة
د رهاب على أنه الجهمقصود منه، والذي عرف في مجال الإالإجرامي، فاختلف الفقهاء في تحديد ال

أو لتحقيق أهداف إرهابية معينة بسبب التطرف  ،أو مالية ،أو معنوية ،المبذول لتحقيق منافع مادية
 الشرعي فيها وجود نص يجر مه ويبين العقوبة له.الديني، بينما الركن 

الأردني قوبات من قانون الع 5(541/ 5)ومن التطبيقات العملية على الركن المفترض ما جاء في المادة 
 ذكورة رهابية المالانضمام إلى إحدى التنظيمات الإ ، وهوالنافذ في الضفة الغربية 5162لسنة  56رقم 

بمنظمة  أو الالتحاق ،الفلسطيني على صفة الجاني في جريمة التعاون   لمشرعفي ذات المادة، وقد أكد ا
 31لى المنظة الإرهابية في المادة الأولى من قرار بقانون رقم ، وأشار إ0إرهابية لتحقيق أهداف إرهابية

ي ف: ارتكاب أو الشروع عمال الآتية، أولا  عة من الإرهابيين ترتكب أي من الأ، بأنه مجمو 0200لسنة 
 عمال الإرهاب.المساهمة كشريك في أ ي وسيلة كانت، ثانيا : بية بأعمال الإرهاارتكاب الا

أو  ،حية الذاتيةالصلا ص قانون العقوبات على الجريمة الإرهابية، وفقا  لمبدأفيما يتعلق  بتطبيق نصو 
لسنة  56رقم  لغربيةالنافذ في الضفة ا من قانون العقوبات الأردني 1العينية المنصوص عليه في المادة 

ريكا  أو ش ،فاعلا  كان -تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي  والتي تنص على " 5162
لإقليم ا فإن أحكامه تسري خارج ،والذي يعنى بالمصالح الأساسية للدولة خارج الإقليم"، ...،محرضا

نصوص أو أمن الجرائم الم ،مخل ة بأمن الدولةرهابية، بشرط أن تكون هذه الجريمة الأردني على الجرائم الإ
 وضح هذه الأركان كما يلي.، وبناء على ما سبق سوف أ3عليها في ذات المادة

 الركن المادي  -أ
ك يتكون من ثلاثة عناصر: السلو  وي قصد به القيام بعمل من شأنه أن يحدث حالة من الذعر والخوف، 

ة مالسببية، وسأتحدث عن هذا الركن في بعض نماذج جريجرامية، والعلاقة جرامي، والنتيجة الإالإ
 .ةردني النافذ في الضفة الغربيالإرهاب في قانون العقوبات الأ

السلوك  والتي من دونها ينعدم ،الأفعال التي من خلالها تقوم الجريمة جراميوالمقصود بمفهوم السلوك الإ
هاب ر وفيما يتعلق بالسلوك في جريمة الإ، النفوس ما تكمنهعلى  يحاسبعلما  بأن القانون لا  ،جراميالإ

سلوك أو درجة معينة من جسامة الخوف والذعر، ويلاحظ على  ،فلا يوجد لهذا السلوك مظهر محدد
                                                           

  ....". ،أو الاجتماعي ،كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والتي تنص في فقرتها الأولى على" 5
من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والتي تنص على " يعاقب بالسجن كل من تعاون أو التحق  26المادة  بدلالة  0

بمنظمة أو جماعة إرهابية يكون مقرها داخل أو خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع 
 (.24، ص 0252علمة بذلك". )قمصية، 

 (046 ص، 0221/0226العفيف، ) 3
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متناع عن عمل( )الا ا  وقد يكون سلبي مثل قتل الأبرياء من المدنيين ا  يجابيرهاب بأنه قد يكون إجريمة الإ
من قانون منع  5(1 )القيام بواجب ألزمه القانون به، كما جاء في المادة  والمتمثل بامتناع الفاعل عن

رهاب غير محصورة في وسيلة معينة ، وأيضا وسيلة جريمة الإ0226لسنة  11الإرهاب الأردني رقم 
 .0بذاتها

تجاه والخوف ا همن الرهب ا  أن ت حدث نوع كنمالمرهاب القوة التي من السلوك في جريمة الإ شكالأمن 
) خلق  ،ترويعأو الكتابة، وال ،أو بالفعل ،لى الغير، سواء بالقوةا، والتهديد بتسبيب ضرر إمن تعر ض له

ا موما يم يز التهديد عن الترويع بأن التهديد يقع ولو لم تتحقق النتيجة، بين 3حالة من الذعر والخوف(
ي مادته القانون الفلسطيني في مشروع قانون عقوبات فوالتي نص عليها الترويع يشترط تحقق النتيجة، 

والتي تنص من خلال تعريف أعمال الإرهاب  543 فقد نص عليه في المادة، أما المشرع الأردني 24ل
جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، على " 

................................."4. 

بعنوان جرائم  533/5ردني في المادة ما جاء به قانون العقوبات الأ مثلة على السلوك المجرممن الأو 
ام بعمل يلزم الفاعل القيوجود التزام قانوني  ا  جراميا  إ، ويشترط في الامتناع الذي يعد سلوك1المتعهدين

 .6معين، ولا يشترط لهذا السلوك صفة معينة

ا أو تسهيل بمعنى إعطاؤه بتقديم الأموال، أو جمعها بأي وسيلة، يتمثل السلوك في جرائم تمويل الإرهاب 
، وقد يكون هذا ويستوي في ذلك بأن يكون محل الجريمة مشروعة أو غير مشروعة ل إليها،و الوص

عمال بقصد أ يجابي ما تقوم به المنظمات الإرهابية من ا ، والمقصود بالسلوك الإأو سلبي ا  يجابيأالسلوك 
، اوالسلوك السلبي الامتناع عن القيام بواجب ملزم بنص القانون، والذي يشترط فيه تحقيق آثار مادية،

أولا : أن يتم بطريقة غير مشروعة وفقا  للقانون الوطني لكل دولة على حدا. ثانيا : أن يكون الهدف منه 

                                                           
والتي تنص على "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي أو اطلع على  5

أو  ،أو ضد مواطنيها ،جهزة الأمنية داخل المملكة، أو الأمعلومات ذات صله بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام
 مصالحها في الخارج"

 (00 – 53، ص 0203، )القاضي و(، 23، ص 0223كروان، ) 0

 (.003، ص 0251/0256كمال الدين، ) 3

 (.12 – 22، ص 0252)قمصية،  4
لى إ ا  وبغرامة تتراوح من خمسين دينار يعاقب بالاعتقال الموقت  ..... ،من لم ينفذ في زمن الحربوالتي تنص على  "  1

 "مائتي دينار
 (.22، صفحة 0252 ،شهاب) 6
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 التسبب بموت شخص مدني أو أي شخصاتفاقيات مكافحة الإرهاب، و وص عليه في تحقيق ما هو منص
 .5لا يشترط استعمال هذه الأموال لقيام الركن المادي لهذه الجريمةو خر، آ

يقصد بالعلاقة السببية وجود رابطة بين السلوك والنتيجة، وفي تكييف العلاقة لا عبرة لتوقع الجاني،  و 
اب نفرق بين رهوبتطبيق هذا العنصر على جرائم الإجرامي، السلوك الإالجريمة و وتكيف وفقا  لحيثيات 

مة إنشاء الجمعيات أو جرائم الخطر، ومن الأمثلة عليه جري ،نوعين من الجرائم، وهما جرائم شكلية
 ،0رهابية المنصوص عليها، وجريمة الانتساب لمثل هذه التنظيمات في قانون العقوباتوالتنظيمات الإ

مي يتحقق راج)جرائم الخطر( وجود علاقة سببية؛ لأن السلوك الإ أنه لا يتطلب في الجرائم الشكلية كما
جرامية لإاالتي لا ب د من تحقق النتيجة  جرائم الضرر(على خلاف الجرائم المادية )فيها دون وقوع النتيجة، 

العلاقة السببية  في جريمة تمويل ، ولا يشترط 3فيها من خلال العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة
  .4الإرهاب

اص ولا : التغير لدى الأشخالآتية وهي: أفإنها تأخذ إحدى الصور  ما فيما يتعلق بالنتيجة الجرميةأ
هاك تالقانون، ثالثا : حالة الخطر العام والضرر مثل ان االأشياء، ثانيا : الاعتداء على مصلحة يحميهو 

حداث حالة يمة تمويل الإرهاب تكون النتيجة إ، وفي جر 1خلال بالنظام العاموالإالأفراد وحرياتهم، حقوق 

                                                           
 (.33 – 62، ص 0251، دريساوي ) 5
 5162لسنة  56من قانون العقوبات الأردني  رقم  الجمعيات غير المشروعة 511المادة  0
كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاوى على   -5

 :أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية ارتكاب
 .المملكة بالثورة أو التخريب قلب دستور -أ

 .قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف -ب
 تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة -ج
أو استمرت على عقد  ،كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك -0

اتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا  كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة اجتماع
من 562والمادة   .أو تدار تحت سلطتها ،لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة

 المشروعة عقوبة الانتساب للجمعيات غيروالتي تنص على  قانون العقوبات

ا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد  ،كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة -9 أو أشغل وظيفة أو منصبا
( من المادة السابقة ويعاقب بالحبس 7أو مندوب لها، يعاقب بالشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة )

 .( من المادة ذاتها2لمذكورة في الفقرة )مدة لا تزيد على سنتين في الحالات ا
 (.11 ص ، 0252)قمصية،  9

 (.25، ص 0251دريساوي، ) 4
 (21 ، ص0223كروان، ) 1
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رهابية أو جة في جريمة الإرهاب مجرد ارتكاب الأعمال الإ، وتقام النتي5بين الناسوالخوف  من الرعبة
 .0الشروع فيها

 3المعنوي الركن   -ب

حديث الجنائي، والخطأ، وسوف نكتفي بالن هذا الركن يأخذ صورتين وهما: القصد للقواعد العامة فإ وفقا  
يجة، والذي تجاه إرادته إلى تحقيق النتبه علم الجاني بعناصر الجريمة وا والذي يقصد القصد الجنائين ع

 .4يتكون من العلم والإرادة

ن من عنصر العلم  أو القبول بالنتيجة ، وتم تعريف النية في قانون  ،وعنصر الإرادة ،والقصد العام مكو 
النية: هي إرادة ارتكاب  والتي تنص على " 63المادة في  النافذ في الضفة الغربية قوبات الأردنيالع

رع أنه جمع بين عناصر القصد الج ".الجريمة على ما عرفها القانون  رمي )العلم، ويلاحظ على المش 
ل مساءلة من أقدم على الفعرادة( عندما ع رف النية، وأشار المشرع في ذات القانون إلى أنه لا يمكن والإ

 .1دون وعي وإرادة

فإنه لا يختلف عن القواعد العامة، ولا يكتفى بالركن المادي لجريمة، فلا بد  من أن  ،وفيما يتعلق بالعلم
العلم  ، أولا : ومن عناصر العلم في جريمة تمويل الإرهاب، 6رهابيا  بمدى خطورة السلوك الإيكون عالم

و أ بأن هذه الأموال تستخدم في عمل إرهابي كليا  بأن يكون الجاني مدركا   للجريمة،عناصر المادية الب
لسلوك لهذه مباشرة اوأن تكون الإرادة سليمة وقت جزئيا ، وأن يعلم بعدم مشروعية التنظيم الذي يساعده، 

القانوني المجرم  نصنتفاء الجريمة. ثانيا : العلم بالويترتب على انتفاء العلم في القصد العام االجريمة، 
ن يهمل أوما يتعلق بالإرادة فإن المشرع في قانون العقوبات الأردني قد حاول بطريقة غير مباشرة  ،3له

/ج( 543/0) ةهذا العنصر، والاكتفاء بعنصر العلم، ومن التطبيقات التشريعية على ذلك ما جاء في الماد
والذي ، 2رهابيإة للقيام بعمل يتعامل بأموال مشبوهداري الذي موضوعه عقوبة الإ من ذات القانون والذي

                                                           
 (31، ص 0251دريساوي، ) 5
 (.32، ص 0253)إبراهيم،  0
 543 النافذ في الضفة الغربية في المادة 5162لسنة  56ردني في قانون العقوبات رقم وقد نص علية المشرع الأ 3

 وذات المادة عرفت الاعمال الإرهابية 
 (16، ص 0252(، )قمصية، 04 – 03، ص 0203(، )رامي، 032  ، ص0251/0256ل الدين، كما) 4
المسؤولية الجزائية للهيئات والتي تنص على  5162لسنة  56من قانون العقوبات الأردني رقم 5فقرة   34المادة    1

 .ة"بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادلا يحكم على أحد  " المعنوية
 (.011، ص 0221/0226العفيف، ) 6
 (.26 – 20، ص0251دريساوي، ) 3
 (.101، ص 0226العفيف، ) 2
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رادة الجاني إون ن تكأللجاني وتكون لاحقة لعنصر العلم، ويشترط بيقصد بها الحاله الذهنية أو العقلية 
إلى  سليمة يؤدي ذلكموال أو جمعها كانت غير ذا ثبت بانها وقت تقديم الأإ، بحيث سليمة غير معابة

  .5القصد العام وهو الإرادةانتفاء العنصر الثاني من 

 022لسنة  31ومن التطبيقات على عنصر العلم في جريمة غسل الأموال ما جاء به قرار بقانون رقم 
، والذي يستخلص أو النية من 4بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة السادسة فقرة 

ويعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقدم أو يجمع الأموال لواقعية والموضوعية، الظروف ا
 .0من مصدر مشروع وغير مشروع لاستخدامها في عمل إرهابي سواء من قبل شخص أو منظم

ة، ، وإنما تبقى هذه المسؤولية قائمينفي المسؤوليه الجزائيةإلا أن عدم ذكر عنصر الإرادة فإن هذا لا 
في قانون العقوبات الأردني افترض وجود القصد العام، وهذا شأن أغلب   ويلاحظ على المشر ع

التشريعات، أما القصد الخاص فله خصوصية في جريمة الإرهاب تم يزه عن باقي الجرائم ومن التطبيقات 
 .3نون ( من ذات القا541/0التشريعية ما جاء في المادة )

 هو اتجاه نيةو  ،ن الركن المعنوي فقد اشترط القصد الخاصوفيما يتعلق بقانون العقوبات الأردني بشأ
لقصد الجنائي منه فإن ا 543إلى جانب القصد العام، وبدراسة المادة  الجاني إلى إحداث حالة من الذعر

ه إلى رهاب فقد انقسم الفقيمة الإبالقصد الجنائي الخاص لجر  رادة، أما فيما يتعلقالعام هو العلم والإ
 .4ا  خاص ا  جنائي ا  تطلب قصد تفي بالقصد العام، وهو العلم والإرادة، واتجاه ثان  اتجاهين، اتجاه يك

يمكن القول إن  جريمة الإرهاب هي جريمة قائمة على بث الرعب والخوف في النفوس والاعتداء على 
الإرهاب فهي ذات الأركان العامة، أولا : الركن المادي، مصلحة محمية، وفيما يتعلق بأركان جريمة 

والمكون من السلوك والنتيجة والعلاقة السببية، ثانيا : الركن المعنوي، ويشمل القصد العام والقصد 
الخاص، ثالثا : الركن الشرعي، وجود نص يجرم الفعل، ونتجه مع الرأي القائل بأن الإرهاب هو جوهر 

 القصد العام، والقصد الخاص لبعض صور جريمة الإرهاب.التجريم وتبرير ذلك 

                                                           
 (22، ص 0251دريساوي، ) 5
 ، جزاء، جريمة غسل الاموال، 636/0251ومن بعض الاحكام القضائية بشأن جريمة غسل الأموال القضية رقم   0

 .0202/،02/6محكمة النقض بتاريخ  المنعقدة لدى
 (.011 ، ص0221/0226العفيف، ) 3
 (.522 ،  ص0252)قمصية،  4

بينما القصد الجنائي الخاص في مشروع قانون العقوبات المشروع الفلسطيني هو الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة 
 منه. 24المجتمع وأمنه للخطر  بدلالة المادة 
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.تمييز جريمة الرهاب عن غيرها من العمال المشابهة: الثانيالمطلب   
ما يرتكب من جرائم على الصعيد الدولي والمحلي، ولكن يوجد اختلاف أحيانا  يبدو للقارئ بأن الإرهاب 

لجريمة ا ا وأهدافها والغاية منها، مثلوالتعامل معه حتهانها وبين الإرهاب من حيث التعريف وطرق مكافيب
 ،يمة الإرهابجر ا وبين ز بينهيالمجتمع الدولي صعوبة في التمي ، وقد واجهةيالمنظمة والجريمة السياس

ة بين المفاهيم الخاص ووجد أرتباط، لى عدم الاتفاق على تعريف محدد لجريمة الإرهابويعود ذلك إ
ل هذا ومن خلابالإرهاب وبعض المصطلحات الأخرى التي تتشارك معها ببعض السمات والخصائص، 

 على النحو التالي:رهاب عن الأعمال المشابهة له ز جريمة الإيَّ المطلب سنم

 : المقاومة ولاا أ
ومن سماتها:  ،تقرير المصيرب هانها منظمات شعبية مرتبطة بحقف البعض حركات التحرر الوطني بأيص

ها في نطاق لبقائ ثالثا :، يها كافة أنواع الأسلحةتستخدم ف :ثانيا  ، أجنبيةنشاط شعبي ضد قوة  :ولا  أ
و مصالح مادية ضد الدولة أ ،هداف عسكريةالمشروعية يجب أن يستخدم العنف فيها والقوة ضد أ 

 .ولكن ليس دائما   ،الجغرافيةن تمارس في نطاق الحدود : الأصل أرابعا  ، المحتلة

تعمار الاسن ن هدفها هو التحرر مأو الكفاح المسلح، بأ ،رهاب وحركات التحرروقات بين الإمن الفر 
 دالعنف في حركات التحرر الوطني مستمو لى بث الرعب والخوف بين الناس، يهدف إ رهاببينما الإ

 ةلى أيإ العنف في جرائم الارهاب الذي لا يستندحكام وقواعد القانون الدولي، على خلاف الشرعية من أ
 وفقا   ،سير حربت التحرر الوطني على أنه أويعامل أي مقاتل يتم القبض عليه في حركا مشروعية،

عمال الإرهابية (، بينما من يرتكب الأ5141لعام ) (جنيف)( واتفاقية 5143لعام ) (لاهاي)لاتفاقية 
 .5له أي طبيعة خاصةة المجرم العادي وليس لميعامل معا

ن هدف حركات التحرر الوطني هو أ :ولا  وعة من العناصر وهي: أمجمكات التحرر الوطني بحر تمتاز 
د وتلاحم وتعاطف شعبي مع هذه الحركات )حركة التحرر الوطني(، يي: وجود تأتحقيق التحرر، ثانيا

 .0تتسم بدافع وطني يلائم المصلحة الوطنية :ثالثا  

 ي تدخل خارجي، وورد هذا الحق في، وأحكم الشعبتيقصد بحق تقرير المصير عدم وجود سلطة عليا 
لجمعية اوالذي حرم استعمال القوة وفقا  لقرار  ،المقدم للجنة العدوان لتعريف العدوان (السوفيتي)المشروع 

نية ق بالقيمة القانو يتعلفيما في دورتها الخامسة عشرة، و  54/50/5162الصادر بتاريخ  154العامة رقم 
والمتحدثة عن  0ولى فقرة ين، في المادة الأمرتفي ميثاق الأمم المتحدة  التأكيد عليهتم ف لهذا الحق

                                                           
 (.30 )سفيان، د. س، ص  5
 (.40 صد.س، ، )شبي 0
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سسس التعاون الاقتصادي والاجتماعي، بأ  الخمسين والمتعلقةمسة و اخالمم المتحدة، والمادة أهداف الأ
 .5من ذات الميثاق 33والمادة  3وتم معالجته في المادة الثانية فقرة 

رهاب الدولي، والتي موضوعها الإ 5130م والعشرين عا ةالسابع الدورةة العامة في يطرقت له الجمعوت
حلول إلى يجاد والذي موضوعة إ 5130ديسمبر  52يخ الصادر بتار  3232والذي نتج عنها قرارها رقم 

ن ادتقرير المصير والكفاح المسلح، وأ في هاب وأكد على حق الشعوب الخاضعة للاستعمارأسباب الإر 
وقرارها  35/520ها رقم غير قابل للتصرف بموجب قرار نه حق أأعمال القمع والإرهاب العنصري، وب

 .5133ديسمبر  56الصادر بتاريخ  30/543رقم 

يز بين يما في دورتها الأربعين ناقشت اللجنة السادسة )القانونية( بنود الإرهاب الدولي والمطالبة بالتمأ
 1الصادر بتاريخ  42/65الكفاح المسلح، والقضاء على الإرهاب الدولي والاستعمار في قرارها رقم 

على جدول أعمالها في الدورة الثانية والأربعين بعنوان " عقد مؤتمر  ا  خاص ا  درجت بندوأ، 5121ديسمبر 
بيل التحرر في سضال الشعوب يز بينه وبين نيرهاب والتمدولي تحت إشراف الأمم المتحدة لتحديد الإ

، 0حثت على التعاون الدولي 5133ديسمبر  3الصادر بتاريخ  40/11الوطني"، بينما في قرارها رقم 
 5123ولعام  5211للعام  (لاهاي)اح المسلح اتفاقية تفاقيات الدولية التي شرعنت الكفومن الا

والعهديين الدوليين، واتفاقيات  5142وموضوعها قانون الحرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 .3خرى أ

 (ايلاه)في المادة الأولى من لائحة  ولنتيجة عدم الاخذ بما تم النص عليهالمقاومة المسلحة وبشأن 
لمية لعاا، ولكن بعد الحرب سرى حربيحق للسلطة المعادية أن لا تتعامل معهم على أنهم أ 5123لبرية ا

المادة في  اذا توفرت فيهم الضمانات المنصوص عليهالوضع ولم يبق  كما هو وبالأخص إالثانية تغير 
ود قيادة من ات هي وجمن الاتفاقية الثالثة، وهذه الضمان 0فقرة  4من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة  3

 ا  قمل السلاح جهرا ، والالتزام بقوانيين الحرب، ووفوحه، وجود شارة تميزهم، شخص مسؤول عن مرؤوسي
 .سرى حربلهذه الضمانات فإنهم يعاملون أ

فة الغربية يوجد في الض و المستوطنيين الإسرائيليين أ ما بالنسبة للعمليات التي تحصل ضد المدنيينأ
اعتبرها اني ي الثإرهاب، والرأ عماللتي تصدر عن الفصائل الفلسطينية أ عمال االذي عدَّ الأولا : ين، أرأي

شأن هب في هذا الذ، وأ4راضي الفلسطينية والذي يعد احتلالا  وبرر ذلك بوجود الاحتلال على الأ مقاومة،

                                                           
 (.62-13، ص 0224/0221)دقماق،  5
 (.542-546، ص 5112)الطيار، ورفعت،  0
 (.300، ص  ،0205،رجاب) 3
 (.300  - 354 ، ص)المرجع السابق  4
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الى ما  ا  بناء الشعب الفلسطيني هي أعمال مقاومة ومشروعة وذلك تجسيدأ ن الاعمال التي يقوم بهبأ
 . 5جاء في المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة في هذا الشأن

 رهاب الداخلي : الرهاب الدولي وال ثانياا 
لي مخالفة قواعد القانون الدو  اقصد بهوالتي ي   ،نه من الجرائم الدوليةرهاب الدولي على أالإنف ص  ي  

عام بالنظام ال خلالا  والذي يسبب إ ،و جهة غير حكوميةأ ،و منظمةأ ،، والذي يتم باسم الدولةالجنائي
تعون شخاص يتمو أ، أو مرفق عامأ ،أن يكون مصالح المجتمع الدوليما الدولي، والعنصر الدولي فيه إ

رب رهاب الدولي ضمثلة على الإومن الأ ،والتي فيها تهديد إلى السلم والأمن الدوليين ،بحماية دولية
رهاب الدولي تحدد (، أما عقوبة الإمريكيا)أفي  0255ايلول  55في  (غون التجارة العالمية والبنتا)مبنى 

ة المجرمين رهاب، لهذا يتم معاقبه لا يوجد محكمة مختصة بجرائم الإللقانون الدولي الجنائي علما  بأن وفقا  
 فقا  رهاب الداخلي و معالجة الإ ويتم، أمام المحاكم الوطنية وفقا  لتفويض من القانون الجنائي الدولي

لدولي الجنائي، ا للقانون  وفقا   تهرهاب الدولي فيتم معالجالإ اخلي والقانون الجنائي الوطني، أماللقانون الد
 .0الداخلي حسب القوانين الداخليةرهاب وتحدد عقوبة الإ

 اختلافو تعريف بالجريمة السياسية، ال هربط وذلك بسببالدولي  رهابتعريف الإفي  فيوجد أختلا 
 مخداكل فعل تم باست )والذي يعرف ذ بعين الاعتبار الغاية والنتيجة، خالوسيلة المستخدمة دون الأ

ة كانت و طريق، أي وسيلة، وقوة أو التحريض بأما سبق من عنفو التهديد باستخدام ، أالقوةو  ،العنف
 .(جتماعيةأيديولوجية أو دينية او ألغايات 

 والتي ،من الاتفاقيات التي وضحت مفهوم الإرهاب الدولي 5133لعام  (جنيف)اتفاقية وعلى ذلك تعد 
رهاب لإوهو ا واحدا   شكلا   يأخذرهاب ن الإرهاب، وأشارت إلى ألمنع جريمة الإبداية التعاون الدولي  تكان

ي المادة رهابية فلإالأعمال ا ية عرفتوذات الاتفاق ،ضد السلطة في الدولة ةالموجهوالاعتداءات  ،الثوري 
ما ساهمت نوإ ،ا  محدد رهاب الدولي تعريفا  ف الإنها لم تعر  ويلاحظ على الاتفاقيات الدولية بأولى، الأ

رهاب لعام لإوروبية لقمع اهابية كما هو الحال للاتفاقية الأر عمال الإبطريقة غير مباشرة بتحديد بعض الأ
51333. 

راد ، وإرهاب الأفرهاب الدولة: وهما إفالإرهاب الدولي يكون على نوعين ،لمعيار الغاية والهدف وفقا  
و جماعات تابعة لها لغايات نشر الرعب الذي يتم من خلال الدولة نفسها، أول و والجماعات، أما الأ

                                                           
والذي أكد على شرعية استخدام القوة والتحرر  5120لسنة  43/33قرار رقم  ومن قرارات الجمعية العامة في هذا الشان 5

 من السيطرة الاستعمارية والاجنبية والاحتلال الاجنبي بكافة الوسائل المتاحة ومنها الكفاح المسلح.
  (.11 -12 ، ص0223كروان، ) 0
  (وما بعدها 5554 ص ،0256رمضان، ) 3
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 ووة التي تتمتع بها الدولة والتي إما أن تكون اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أ، من خلال الق5والخوف
ومن  أو غير مباشرة، ،بصورة مباشرة ،ن تكون داخلية أو خارجيةرهاب إما أية، وأعمال هذا الإعلامإ 

ولية منذ عام دالشعب الفلسطيني من ارتكاب جرائم  سرئيلي بحقيقوم به الاحتلال الإالأمثلة عليه ما 
ى انعكاس وردة فعل علرهاب الأفراد والجماعات، وهو أما النوع الثاني وهو إ حتى الوقت الحالي، 5142

 الدولة، وذهب اتجاه آخر وعلىير في سياسة معينة من سياسات يويمارس لغايات التغ ،رهاب الدولةإ
من  افعرهاب الجرمي( كون الد)الإ ا  نانيوإرهاب أ رهاب الدولي قد يكون ن الإوالهدف بأ ،أساس الغاية
 و ديانة معينة.لمصلحة عرق معين أ رهاب يمارسوإ ،رهاب هو دافع شخصيوراء هذا الإ

على ة مثلأحد عناصره ومكوناته، ومن الأوجود صفة الدولة في  من لا بد   ا  رهاب دوليولكي يكون الإ
يقع خارج  وأن ،أو التدبير ،أو التنفيذ ،أو التخطيط ،أو أماكن التجهيز ،الصفة الدولية تعدد الجنسية

ما أخذ الرهائن أي لا ينحصر بأسلوب معين، أو أ ،غتيالرهاب الدولي الاساليب الإالإقليم، ومن أ
المشرع وعندما تحدث ، 0هداف سياسيةيهدف الى تحقيق أ  قليم وغالبا  رهاب المحلي فيقع داخل حدود الإلإا

قوبة لم يفرق في الع 0226لسنة  11رقم  رهابنع الإرهاب الدولي والمحلي في قانون مالأردني عن الإ
  .همن 3بموجب المادة ، وذلك 3بينهما

جنيف الخاصة بمكافحة  من اتفاقية (5/0)مادة  في حسبما جاء رهاب الدوليالركن المادي في جريمة الإ
جاه عنوي اتما الركن الم، أالتخويف المقترن بالعنفالقيام بأي عمل من أعمال  وهو رهابومعاقبة الإ

 فراد الشعب،شخصيات معينة أو لدى عامة أرهابي إلى إشاعة الرعب والإرهاب لدى قصد الجاني الإ
 .4ى خر توجه هذه الأعمال اتجاه دولة أن أما الركن الدولي بأ

مرات التي ساهمت في محاربة من أحد المؤت  5116عام اب المنعقد في مصر رهمؤتمر مكافحة الإ يعد
من ومحاربة العنف )الإرهاب( في منطقة لهدف منه تعزيز السلام وصيانة الأوكان اومكافحة الإرهاب، 

                                                           
عل النووي ا، والمف5162غارت على مطار بيروت عام أ سرائيل عندما إمباشرة كما فعلت  رهاب الدولة بطريقةإفقد يتم  5

 مرة( ومنحكام القانون الدولي )القواعد الآأو بطريقة غير مباشرة والذي يكون متعلق بمخالفة أ، 5125قي لعام االعر 
ما جاء في المعاهدة الدولية ضد احتجاز  ،رهاب الدولة ورتبت الجزاء الجنائي عليهاإمت الاتفاقيات الدولية التي جر  

 خر بالأذية، لكي يجبر فريقا  آ و يهدد شخصا  أن أي شخص يحجز أ"  نصت علىولى في المادة الأ 5131الرهائن لعام 
 دوانيا"،ع و الرهينة، يشكل بذلك عملا  أكشرط للإفراج عن الشخص المحتجز  و للامتناع عن القيام بعملأللقيام  ثالثا  

العقوبات ن تعاقب بأعلاه، يجب أ ولى المذكورة في المادة الأن كل دولة ترتكب هذه الجرائم أالمادة الثانية منها "  وجاء في
 (521 - 521  ". )سفيان، د.س، صساءة المرتكبةي تأخذ بالحسبان خطورة وطبيعة الإالمناسبة الت

 (.وما بعدها 36، ص 0252 )العدينات، 0
 (.112، ص 0255 ،الفتلاوي ) 3
 (345-014)الغانمي، د.س، اص  4
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عام ل رهاب، والمؤتمر الدولي المنعقد في السعوديةعمال الإة كافة أ دان، وأهم ما نتج عنه إوسطالشرق الأ
نه لا أإ هم نتائجه ضرورة الاتفاق على تعريف واضح وشامل للإرهابرهاب ومن أ لمكافحة الإ 0221
وأهدافه محاربة  0251رهاب لعام مي لمكافحة الإسلاالتحالف الإ، ومؤتمر لى اتفاقالوصول إ لم يتم

 .5رهاب العسكري والإ ،رهابومصادر تمويل الإ ،علاميوالإرهاب الإ ،الإرهاب الفكري 

بية التي رهامساندة الأعمال الإ مباشر فيالالمباشر وغير  الاشتراكفيما يتعلق بمسؤولية الدولة عن 
 ،رهابيإيكون في أربع حالات وهي: أولا : " عندما يخطط تنظيم أو يتهيأ لشن عمل  ،تمارس على إقليمها

ثانيا :  .ير"أو التحض ،أو يحاول تنفيذه انطلاقا من دولة لا يعلم قادتها بهذا التخطيط ،أو ينفذ هذا العمل
لثا : ثا .ردعها"أو التنظيمات لكنها لا تحتكم لوسائل  ،"عندما تعلم سلطة الدولة بنشاط هذه الجماعات

رهابية فوق إقليم دولة ما وبعلمها ومباركتها ومساندتها ودعم حكوماتها عن "عندما ترتكز التنظيمات الإ
فهي التي تع بر عن تورط مباشر لأجهزة الدولة  رابعا : " .طريق الدعم المادي والعسكري واللوجستي

 .0أو جهاز أمني خاص( أو أجهزة عسكرية" ،ومؤسساتها الرسمية وخصوصا  الأمنية )مخابرات

 وقمع الإرهاب رفضبشأن  5133لسنة  (جنيف)نظمتها اتفاقية  لدوليرهاب االمسؤولية الجنائية عن الإ
ص شخاالأ، والتي تشمل للأفرادالمسؤولية الجنائية  كدت علىأوالتي  ،مم المتحدةصادرة عن الأال

لدولة حق لإلى أنه ي شارت الاتفاقيةوأ ،دم المساعدة للجانيومن يق   ،والمحرضين عليها ،المساهمين فيها
 .3رهاب محاكمته مهما كانت جنسيتهمن جرائم الإ إي جريمة ىإلشخص مرتكب أي  اليهإ التي لجأ

والذي ة، بالجريمة السياسي شرنا إلى أن البعض ربطهاأب الدولي رهاوفي مستهل الحديث عن تعريف الإ
باعث والتي تتم دون استخدام العنف، ويتسم ال ،السياسي لدولة أخرى أي فعل يوجه ضد النظام  يقصد به

أغلب الدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية تنص على و رهاب، به بالنبل على العكس من جريمة الإ
 .4رهاب لا يوجد نص مماثليين، بينما في جريمة الإسياالس نحظر تسليم اللاجئي

رهاب )اتفاقية العصبة( لمكافحة الإ 5133ايار  56في  (جنيف)لدى   تفاقية الدولية المعقودةوفقا  للا
 تفريق بينهماللر مختلفة يياجريمة السياسية، وقد ظهرت عدة معأي علاقة بال افإن جرائم الإرهاب ليس له

رهاب بين الإالمعيار الموضوعي، ويفرق أو الهدف، و  ،على الباعث يستندمعيار الشخصي والذي كال
ولة أو ا  بالدفاذا كان ماس ،الفعل اعليه أساس المحل، أو المصلحة التي وقعوالجريمة السياسية على 
و أي حق سياسي من حقوق المواطنين فهي جريمة سياسية، ، أو الخارجيةأ ،إحدى مؤسساتها الداخلية

                                                           
 وما بعدها(.  531، ص 0252)قمصية،  5
 (.33  ، صد. سسفيان، ) 0

 (.522، ص 0223)كرون،  3
 (.30 ص ،0221/0252مفيدة، ) 4
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 شمليار المختلط الذي من نطاق الجريمة السياسية، والمع الأخير المعيار الموضوعيوقد طبق 
 .5والمعيار الموضوعي وهو الراجح ،الشخصي

 .: الجريمة المنظمةثالثاا 

ممارسة نشاط إجرامي من و ، 0ممارسة عمل تجاري غير مشروع مع العلم بعدم المشروعية ابأنهتعرف 
دام بأستخسائل غير مشروعة الاستمرار في جنى الأرباح بو و ، 3قبل منظمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة

 .4الخوف والرشوة

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات ( من افقرة أ 0)المادة  وعرفتها
مة" جماعة ذات هيكل تنظيمي، عة إجرامية منظمايقصد بتعبير ) " ج والتي تنص على ،الملحقة بها

 تعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدةمن الزمن و أو اكثر، موجودة لفترة  ،أشخاص ةمن ثلاث مؤلفة
و غير أ ،من أجل الحصول وبشكل مباشرأو أكثر من الجرائم أو الأفعال المجرمة وفقا  لهذه الاتفاقية 

 المادة ذا طابع وطني فيمباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى(، والتي بينت متى يكون الجرم 
  .(0فقرة  3)

سكندرية لعام لتحضيرية الدولية المنعقدة في الإجريمة المنظمة تعريف الندوة المن التعريفات القانونية ل 
جرامها إي نمط وتختلف ف ،جرامية تتسم بالاحترافيةإسلوك منتهج من منظمات  انهأوالتي عرفتها ب 5113

 .1تستغل نفوذها ومعارفها انهإهدافها فأ ن النمط التقليدي ولغايات تحقيق ع

دون  شخاصأجرامي الممارس من عدة النشاط الإ انهأالجنائية )الانتربول( فعرفتها ب ما منظمة الشرطةأ
ير يوروبية قد وضعت معان اللجنة الأإقليمية منها فما موقف المنظمات الإأو حدود الوطنية، اعتبار لل

ة زمنية طويلة كثر لفتر أشخاص فأ ة، تعاون ثلاثولا  أوهي: من توفرها لقيام الجريمة المنظمة  لزامية لا بد  إ
شروط ما الأن الهدف منها تحقيق الربح، إ :ن تتسم الجريمة بالخطورة، ثالثا  أ ا :و غير محددة، ثانيأ

خدام أي است ا :م، ثانيو دور مهم لكل مساهأوجود مهمة خاصة  :ولا  ألذات اللجنة فهي:  الاختيارية وفقا  
 .6: العمل على المستوى الدوليموال، رابعا  : ممارسة نشاط غسيل الأوسيلة من وسائل الترويج، ثالثا  

                                                           
 (.53 ص، 0205علي، ) 5
 وصاحب هذا الراي هو الفقيه )والتركورليكس( 0
 وصاحب هذا الراي هو الفقيه )جون كولكلن( 3
 وصاحب هذا الراي هو الفيقيه )بلاسكي( 4
 (.1 -2، ص 0252/0251، إبراهيم) 
 (.35 صد. س، ، شبي) 5

 (543 ص، 0251/0256كمال الدين، ) 6



98 
 

فقرة الثانية، الفي المادة الأولى  0252لسنة  64رقم  مكافحة البشر عرفها المشرع المصري في قانون 
نفيذها عليها أو توتم الإشراف  وأثرها يمتد لأكثر من دولة، ،في دولة واحدة أو أكثر جريمة ترتكتبأي 

 .5في دولة واحدة أو أكثر االتخطيط له وأ

 و عصاباتأ ،منظمات أو ،ا الجرائم المرتكبة من مجموعاتنهأالمنظمة على  هالجريم ويمكن تعريف 
نحو عدة جوانب على الرهاب في نافع مادية، وتتشابه مع جريمة الإوم ،جرامية لتحقيق مكاسب ذاتيةإ

افة كلا بعد استنفاذ إنه في الجريمة المنظمة لا يكون ألا إ ،يهمااستخدام العنف في كل :ولا  أ: 0التالي
يتشابهان  :ثا  ثال .حدث الوسائلأسرية والدقة والتخطيط، واستخدام غلب عليهم طابع الي :ثانيا   .الوسائل

  .من الدوليينيهددان السلم والأ :رابعا   .في الهيكل التنظيمي

ي هدف أو أ ،هداف سياسيةأ رهاب تحقيق والغاية في جريمة الإن الهدف أمن مظاهر الاختلاف بينهم، ب
ريمة جالباعث في هداف مادية بحتة ومنافع ذاتية، و أ لى تحقيق إ خر، بينما الجريمة المنظمة تهدفآ

يختلفان و يديولوجي محدد، أفي الجريمة المنظمة ليس له باعث يديولوجي وسياسي، بينما أ رهاب هوالإ
ينما ب ،كثرأشخاص فأ ةخلال جماعة منظمة مكونة من ثلاثتنفذ من  فالجريمة المنظمة ،في التنفيذ
ويلة طشخاص، وتنفيذ الجريمة المنظمة لفترات زمنية أو عدة أ ،رهاب تمارس من شخص واحدجريمة الإ

، ومن هذا الإختلاف لا يمكن وصف جريمة 3التي تتوقف بتحقيق الغايةرهاب خلاف جريمة الإ على
 .4ذات الجريمة المنظمة االإرهاب بأنه

بها، ج للمخدرات وتهرييو المنظمة القتل، والتخريب، والنهب، والتر  للجرائممن صور النشاط الجرمي 
ل على طائرات، وتعموالدبابات والعمال المالية والتجارية غير المشروعة، وتهريب السلاح الأو القمار، و 

 .1فراد العصابة المنظمةأتدريب وتسليح 

من  بعض الن أب ، علما  نها ذات طابع دوليبأرهاب والجريمة المنظمة ومن مظاهر العلاقة بين الإ
 رهاب، وتم مناقشة هذه العلاقة في المؤتمرلمشاركة في الإلفراد ند بعض الأرهابية تج  الإ التنظيمات

 .51116لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين والمؤتمر التاسع بالقاهرة سنة  5112لعام الثامن 

 

                                                           
 (022، ص 0200)مخمير،  5
 (56 ، ص0205علي، ) 0
 (53 ،ص0205)علي،  3
 (15، ص 0250، صالني) 4
 ( 23، ص 0205)الشراقة،  1
 (42، ص 0255/0250)شريف،  6
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 والفقهلتشريع وفقاا ل رهابال  جريمة صور: رابعاا 
ا وفقا  ين صورها وأشكالهسنبالمشابهة لجريمة الإرهاب، وفي هذه الجزئية عن الأعمال  سابقا  تحدثنا 

، على هاوسائل هذه الجريمة وأساليب ممارستتنوع لوذلك  ؛صعوبة، الأمر الذي يوجد فيه والفقه لتشريعل
  :النحو التالي

 وفقاا لقانون العقوبات الردني : أ

-543شكال مختلفة في المادة أرهاب بجريمة الإ نماذج النافذ في الضفة الغربية ردنيالأ القانون م نظ   
المساس بالحكم السياسي والتحريض علية، ومكافحة أي  انهأالتي من ش الافعالعن  توالتي تحدث 541

لى إشار أو الاجتماعي، وفي الفقرة الثانية أ ،ر كيان الدولة الاقتصادييلى تغيإن يهدف أنه أعمل من ش
 ،المملكة راضيألى إلى جريمة التسلل من و إشار أخيرة شخاص كرهينة، وفي الفقرة الأصورة احتجاز الأ

 السابق سوف اقتصر الحديث على البعض منها كما يلي.وفي ضوء  ،و المساعدة على ذلكأ

 أولاا: جريمة القيام بعمل إرهابي. 

المشار اليه سابقا ،  543في المادة  في قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية ردنيها المشرع الأعرف  
جرى رهابية بتسميم مإوعة ن تقوم مجمأك ،رهاب باستخدام العنفن تتم جريمة الإأ ا  نه ليس شرطألا إ

  .ن العملية قد تمت دون استخدام العنفأقرية معينة، فنلاحظ في المياه 

وطبيعة الركن المادي للجريمة يتسم بالقوة المادية، أو المعنوية، والتي تترك رهبة في النفس، ويتسم 
التخويف، بالتهديد و اسية، ويتسم سيأو اجتماعية، أو بالعنف الذي يحدث بأي وسيلة ضغط اقتصادية، 

و أي أ ،ون القان يحميهابالاعتداء على مصلحة  فيكون  عنصر النتيجة في هذه الجريمةل ما بالنسبةأ
من قانون العقوبات، ومن صور تحقق هذه النتيجة  543/5في المادة  اخرى منصوص عليهأنتيجة 

 .لى جرائم الخطرإن تنتمي أيكتفى ب

ردني ع الأن المشر أب علما   ،والركن الخاص ،من توفر الركن العام لا بد  ما الركن المعنوي لهذه الصورة فأ
تداء و الغاية، والقصد العام فيها يتحقق بعلم الجاني بالاعأعتد بالباعث ي   لاردني في قانون العقوبات الأ

ة رادإعلى مصلحة محمية، ومدى مساهمة الوسيلة المستخدمة في بث الرعب، بالإضافة الى اتجاه 
  :ردني توفر القصد الخاص الذي يأخذ ثلاث صور وهيني لتحقيق النتيجة، وقد اشترط المشرع الأالجا
 ، وحالة الخوف والذعر.لى الخطرإمن المجتمع أخلال بالنظام العام، و تعريض سلامة و الإ
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 علاقة بنشاط إرهابي.  اثانياا: جريمة التعامل بأموال مشبوهة له

حدى إبرها نما اعتإو  ا،ولم يعتبرها جريمة قائمة في حد ذاته ،قانون العقوباتردني في لمشرع الأا نظمها
 ارهاب، ومن مظاهر السلوك المادي لهذه الجريمة العمليات المصرفية المنصوص عليهصور جريمة الإ

لكي تقوم هذه الجريمة ان  ردني، وقد اشترط المشرع الأ500- 526في القانون التجاري من المواد 
 ،ة مشبوهةفي عبار  ا  نه لم يكن موفقأردني ب، ويلاحظ على المشرع الأحد بنوك المملكةطريق أتكون عن 

 .5رهابية فإنها تكون بلا شك مشبوهةإل عملية موال تمو  ذا كانت الأإلأنه 

مالية حدى المؤسسات ال، أو إحد البنوكلجريمة عن طريق إيداع النقود في أيتمثل الركن المادي لتلك ا 
ن أالركن المعنوي)القصد العام( ولتحققه فلا بد من المملكة، أي من خلال العمليات المصرفية، و داخل 

 وليس هذا فحسب بل يجب أن ترتبط هذه الأموال باي نشاط موال مشبوهةأ انهأيتوفر العلم لدى الجاني ب
ط بين عنصري ني ربيوصف بأنه إرهابي، وبهذه الطريقة يكون المشرع الأردني في قانون العقوبات الأرد

لهذه الصورة  ن الركن المعنوي إموال مشبوهة فأ انهأثبات جهله بإذا تمكن من إو  النتيجة، والعلاقة السببية،
  .0ينتفي

 40 ردني رقمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأبخصوص تمويل جرائم الإرهاب لقد جاء قانون مكافح
في المادة  0200لسنة  31ا جاء في قرار بقانون رقم في مادته الأولى، بالاضافة الى م 0222لعام 

السادسة بشأن تمويل الإرهاب، والمادة الثانية من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، ومن قرارات مجلس الأمن 
والذي لم  4321في جلسته رقم  0223سبتمبر لعام  02الصادر بتاريخ  0223لسنة  5333قرار رقم 

من النظام الداخلي المؤقت  02ا  تمنع وتوقف التمويل، ووفقا للمادة يعرف الإرهاب وإنما وضع قيود
 5653لمجلس الأمن يوجد لجنة تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار، وقرار تجميد الأموال وعدم تحويله رقم 

وفقا  للفصل السابع من ميثاق الامم  01/3/0221الصادر يتاريخ  1044في جلسته رقم  0221لسنة 
 .3المتحدة

موال وتمويل بشأن مكافحة غسل الأ 0253لسنة  526ن التشريعات الناظمة له قرار بقانون رقم وم
صورة شرع بأو  ،يعد مرتكبا  لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام( والتي تنص على "3رهاب في المادة )الإ

رتكاب استخدامها لابإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية ، أو غير مباشرة ،مباشرة
الح أو لصالح منظمة إرهابية أو لص، دم كليا  أو جزئيا  لهذا العملأو مع علمه بأنها ستستخ ٬عمل إرهابي 

                                                           
 /ب 3قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة  0223 ( لسنة46قانون رقم ) 5
 ............". ،يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها"
 (514، ص 0226)العفيف،  0
 (525-522، ص 0254)طلحة،  3
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 يعاقب بالحبسمن ذات التشريع والتي تنص على  01........" ونظم عقوبتها في المادة شخص إرهابي. 
، لقيمةاتجاوز ضعف هذه تأموال الجريمة ولا رة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة تجاوز خمس عشتمدة لا 

كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها  وطة،وتصادر الأموال والأدوات المضب
 .( من هذا القانون 3في المادة )

  .5و التحريض على مناهضتهأ ،تقويض /هدم نظام الحكم انهأالقيام بعمل من ش ة: جريمثالثأا 

الجريمة لم يقم المشرع الأردني ببيان ما هيه الأعمال التي من شأنها أن تقوض نظام بخصوص هذه 
من  22/5ع مصطلح التحريض فلم يفرقه عن ما جاء في المادة ، وعندما استعمل ذات المشر  الحكم

، ويستوي في ا  ن يكون مقنعأ، ويشترط في التحريض 51620لسنة  56الأردني رقم  قانون العقوبات
   يا .وسر   وعلنيا   ،وخطيا   وشفويا   ،و غير مباشرةأ ،ن يكون بصوره مباشرةأ تحقيقه

صد لى جانب القإض، من توفر عنصر العلم و الإرادة لدى المحر   فيما يتعلق بالقصد العام فلا بد  
ا  ساسيأ ا  رطخير ليس شتعديل الألل ووفقا   وهو تقويض نظام الحكم والتحريض على مناهضته، ،الخاص

 .ن يحقق هذه الغايةأنه أي عمل من شأنما اكتفى بإو إنشاء جمعية لهذه الغاية، 

أو جنحة، على  ،من عناصر هذه الجريمة، أولا : أن يكون الفعل مجرما  بالقانون، سواء كانت جناية
ف و خلاف المخالفات التي لا يوجد فيها تحريض، ثانيا : أن يوجه لشخص، أو جماعة معينة بالذات والمعر 

بالتحريض الخاص، ولا يشترط فيه اتفاق مسبق علني، ثالثا : أن يكون التحريض وقت وقوع الجريمة، 
وذلك لتحديد العلاقة الزمنية بين التحريض ووقوع الجريمة، وأجاز المشرع الأردني بأن يكون التحريض 

-523ه في المواد من )، وقد نظمت أحكام3سابقا  على وقوع الجريمة، رابعا : أن يحقق التحريض نتيجة
تحت عنوان الجرائم  5162لسنة  56( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية رقم 513

 الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي.

 لفقه ل وفقاا  :ب
إلى سم للمعيار الزمني ينق نواع وصور، فالإرهاب وفقا  ألكل معيار و  ،ختلفةير ممعاي يقسم بناء على

 ا  يداخل ا  رهابالمكاني إما أن يكون إلمعيار ل المسلحة، ووفقا   رهاب زمن النزاعات، والإرهاب زمن السلمالإ
                                                           

كل جمعية أنشئت والتي نصت على " 5162لعام  56من قانون العقوبات الأردني رقم  541/5انظر في ذلك المادة  5
بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 

 ."ين إليها بالأشغال الشاقة المؤقت( تحل ويقضى على المنتم543)
تأثير أو بال ،أو بتقديم هدية له ،كاب جريمة بإعطائه نقودا  يعد محرضا  من حمل غيره على ارت  "المحرض والمتدخل 0

 ."أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة ،أو بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود ،عليه بالتهديد

 (11 – 16، ص 0251)االعبيدي، والغريري،  3
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 ب الدول،رهافراد والجماعات، أو إرهاب الأيكون إ نبه إما أ للقائمبالنسبة   رهاب، أما الإا  دولي ا  رهابو إأ
بإحدى  ا  رهابأو إ ،ا  يمعلومات ا  و ارهابأ ،ا  تقليديا  رهابإ للوسيلة فقد يكون  ووفقا   ،  سابقا موسبق الحديث عنه
لرعب، ثارة اإن يوجه ضد الدولة بقصد أ، ومن العناصر الواجب توفرها في الإرهاب 5ةالوسائل الإلكتروني

ن يوجه أو  في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، افعال المنصوص عليهحدى الأإن يكون من أو 
 .0سلامة الشخصيات العامةو أ ،ضد حياة

 :رهاب الجماعة: إرهاب الفراد وإ أولاا 

رهاب هذا الإنة، ودوافع القيام بضد دولة معي ،كثرأو أ فرد يفتعلهاعمال العنف التي أ فرد الأ بإرهابقصد ي
رب العنف السياسي، وح، و ثلة عليه احتجاز الرهائنبرز الأمأومن شخصية،  أو ، سياسيةتكون ن أما إ

 ،ضعفاءرهاب الإو  ،و غير المؤسسيأ ،سلطوي الغير  بالإرهاب يضا  أ، ويسمى عمال الشغبالعصابات، وأ 
 لاإو صورة للإرهاب أ نه يأخذ شكلا  أجماع واتفاق على إالجماعة على الرغم من عدم وجود  رهابإما أ
ون ن يكأفراد دون و مجموعة من الأأرهاب يصدر عن فرد رهاب، وهذا النوع من الإنه يساهم ويدعم الإأ

  .3و الجماعةأية الجنائية تقام على الفرد ن المسؤولإوعلى هذا ف ،و الحكومة أي تأثيرأللدولة 

كم ي يتم ضد حالذويطلق على الإرهاب  ،أو الدولة ،الحكومةرهاب إ ىرد فعل عل الاشخاصعد إرهاب ي
إطار  لا مانع من ارتكابه خارج كما أنه، أو انتصار معارضيه، قائم والذي ينتهني بقيام النظام البديل

اتفاق جنائي، أي لا يشترط وجود التنظيم أو المنظمة  على أو بناء   ،أو جماعي ،مشروع إجرامي فردي
  .4الإرهابية

و أ ،شكالية سواء من الناحية النظريةإرهاب يثير خر من الإآفراد عن أي نوع رهاب الأإتميز  لة أن مسإ
 جماعة له بواعث سياسية فلا يكون من الناحية القانونية، ففي حال ممارسة الفرد لأعمال العنف ضمن 

لنوع من خرى لهذا السياسي للإرهاب، ومن الصعوبات الأعلامي واابيا كونه لا يتفق مع المفهوم الإرهإ
الانتماء  ر مباشرة بالإرهاب مثلو غيأ ،مباشرةوني لجرائم ترتبط بصورة رهاب صعوبة التكيف القانالإ

 .لهاعماأ تقديم المساعدة له والمشاركة في رهابية و إلى تنظيمات إ

                                                           
 وما بعدها( 62، ص 0251/0256)كمال الدين،  5
 (15، ص 0222)الجبلي،  0

ووفقا ، 5141لعام  لى اتفاقية جنيف الرابعةإي تخضع عات الدولية المسلحة التي تندلع بين دولتين، والتا يتعلق بالنز وفيما 
بادة إ: جريمة الثا  ثنسانية، : الجرائم ضد الإائم الحرب، ثانيا  : جر ولا  أثلاث صور،  ارهابية لهعمال الإن الأإلهذه الاتفاقية ف

 (44، 43 ص. )شبي، د. س، الجنس
 (523 )سفيان، د. س، ص 3
 (12، ص 0252)شهاب،  4
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ة لك أي قو و مناضلين، التي لا تمتأ ،أو مذهبية ،عات قد يكون مجموعة ثوريةاوالجم فرادرهاب الأإ
شروعة عمال غير المرى التي تتقاتل معها، مما يدفعه إلى القيام ببعض الأخعسكرية تعادل الجهة الأ

هذا  ق علىخر، وفيما يتعلق بالقانون المطبوأي عمل آ ،مدنيين والأملاك العامةمثل الاعتداء على ال
مم المتحدة لما صدر عن الأ ، ووفقا  0225الحادي عشر من سبتمبر لعام حداث رهاب قبل أالنوع من الإ

مال عالتدابير في حال وقوع مثل هذه الأجراءات و عض الإواتفاقيات فعلى الدولة القيام بب من قرارات
، لية داخليةعمال مسؤو قى المسؤولية الجنائية عن هذه الأوتب  رهابية التي تتفق مع القانون الداخلي،الإ

مال عة، ويحق لدولة المتضرر من هذه الأالمسؤولية الجنائية الدولي أفتنشئ ا  دولي ا  ذا أخذت طابعإلا إ
، وقد نظم المشرع مم المتحدةمن ميثاق الأ 15ص عليه في المادة المنصو اللجوء الى الدفاع الشرعي 

 .5162لسنة  56ردني رقم وما بعدها من قانون العقوبات الأ 543في المادة  الأردني كليهما

 رهاب العنصري والعرقي والديني: ال ثانياا 
ولى والتي تنص على في المادة الأ 5133العنصري لعام  يزياتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والتم

ت لها من سياسياالعنصري، وما يماث "إن الأفعال والممارسات الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل
لا سيما العام، و  لمبادئ القانون الدولي ا  نتهاكيز العنصري هي جرائم تشكل أوممارسات العزل والتمي

 من الدوليين"للسلم والأ خطيرا   ا  كما تشكل تهديد ،مم المتحدةمبادئ ميثاق الأ

صل أو الأ ،لون أو ال ،أو تفضيل قائم على العرق  ،أو تقيد ،نه أي استثناءيز العنصري على أييعرف التم
تماعية لاجو اأ ،سياسيةالو أ ،ق والحريات العامة، سواء كانت الاقتصاديةالقومي الذي يستهدف الحقو 

 .5ولفترة زمنية مستمرة ،خرى بالقوةفئة على فئة أ الثقافية، أو سيطرةو أ
ولة دجل انفصالها عن الأو ديانة معينة، من أثني( والذي يمارس لمصلحة عرقية رهاب العرقي )الاوالإ

 ،نف الشديدالعبرهاب سم هذا النوع من الإو تشكيل دولة خاصة بهم، ويت  أ ،والعمل على تكوين حكم ذاتي
رقية التي تمارس هذا النوع من الع ف العرقية، ومن المنظماتتعدد الطوائ هورتشدة خط وما يزيد من

  .رمينياأفي كندا والجيش السري لتحرير  (بككو )رهاب جبهة تحرير الإ

ز يلتمية لم السلوك مثل الاتفاقية العربية المناهضلى المواثيق الدولية التي تجر  إرجع الفقه هذه الصورة ي  
اهب رهاب الديني سببه هو اختلاف المذنسانية، بينما الإالإ نها جرائم ضدأعلى  والمصنفه ،العنصري 

ي رهاب ومن الأمثلة عليه الحرب الدينوع من الإالدينية، ووجود طوائف مختلفة يساعد على ظهور هذا الن
                                                           

 (252ص ، 0252)خليل،  5
حظر التمييز بينهم لأي يو  ،المساواة بين جميع الفلسطينيين 0223كما يكفل القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء  على الفلسطيني( من القانون الأساسي 1سبب من الأسباب. حيث تنص المادة )
 أو الإعاقة" ،أو الرأي السياسي ،أو الدين ،أو اللون  ،أو الجنس ،سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق 
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مرار عد اجتماعي وسياسي في ظل استرهاب ب  لهذا النوع من الإ وغالبا   ،والبروتستانتبين الكاثوليك 
 .5الصراعات الدينية لأغراض سياسية وفي الوقت الحالي

رهاب ما صدر عن الجمعية العامة من قرارات مختلفة، لجهود الدولية في التصدي لهذا الإفيما يتعلق با
 00بتاريخ  534/16، وقرار رقم 0220فبرير لعام  53الصادر بتاريخ  562/516ومنها قرار رقم 

 524/12لتحريض على أعمال الكراهية والعرقية والعنف، وقرار رقم ن اادوالذي أ 0223ديسمبر لعام 
علان ، وما جاء به الإ0يز الدينييشكال التمالقضاء على أ وموضوعة   0224آذار لعام  52تاريخ ب

والتي تتضمن احترام كل دولة باحترام الحقوق  (0/5مادة)ية في سالعالمي الخاص بالحقوق المدنية والسيا
 و الدين.أو العنصرية بسبب اللون أو العرق أللافراد وعدم التفرقة بين الافراد والحريات 

دون تمييز  الحريات والحقوق الأساسية مبدأ لىوالذي يؤكد ع 35/511قرار الجمعية العامة رقم وجاء  
المادة  مدنية والسياسية في، وعلى ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق البسبب الدين، أو المعتقد

أو المعتقد، وأن العنف لا يكون ، أو الدين ،دان قرار الجمعية الأعمال الإجرامية بسبب العرق ، وأ06
الدين،  صب والتمييز على أساسمن استمرار حوادث التعللأعمال التعصب، وعبرت عن قلقها  مقبولا   ا  رد

ي، وقانون الإنسانللقانون الدولي  ا  أو العرق، أو المعتقد، واستهداف الأماكن الدينية التي تشكل انتهاك
   .3حقوق الإنسان، والتميز ضد الأقليات الدينية

 ائييوالكيمرهاب البيولوجي : ال  ثالثاا 
قتل و الأ ،حداث المرضإك ،هداف مختلفةأ فرازاتها السامة لعدة إاستخدام الميكروبات و نه بأيعرف 

هذا النوع  ممراض وبائية، وتم استخداأو أ ،التسبب بتلوثو أة الحيوانية والنباتية، و ر و قتل الثأالجماعي، 
قبل  622م قبائل الهنود الحمر بأمريكيا الجنوبية، واستخدم في عان في بعض رهاب لغاية الآمن الإ
هاب ر ما الإأ، اأن يشربو عداؤه أ في نهر اعتاد  (هليورس)تسمى  لقاء جذور نباتيةإثينا بأقام حاكم و  الميلاد

ة في و سامألقاء مواد خطرة إو أو الغاز، أ ،لحاق ضرر في منابع النفطإالبيئي والذي يمارس من خلال 
لقاء إمن خلال  (نفاقمترو الأ)عليه ما حدث في اليابان  الأمثلةومن  ،بارو الآأ ،نهارو الأأ ،البحيرات

والتي  ،ةها في الهواء بعدة وسائل مختلفؤ يتم القا ماائي يرهاب الكيمالإبينما  .لتنقلغاز سام في وسائل ا
 5154/5152ولى سلحة في الحرب العالمية الألى هذه الأإوتم اللجوء  ،عناصرها بالعوامل الجوية تتأثر

  .4نسانصاب الإأعثر على ؤ تعلى أي جسم ملامس له، و وتأثيرها يكون 

                                                           
 وما بعدها( 520)سفيان، د. س ص  5

 (545 -531، ص 0202)جار الله، ومحيسن،  0
 (0256الأمم المتحدة، الجمعية العامة، ) 3
 (32م، ص 0253)إبراهيم،  4
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سمدة لأالزئبق، والزرنيخ، والنفط واثل نتيجة احتراق المواد الكيمائية موالذي يكون  الإرهاب الكيميائي
وكول رام بروتبإضرار تم عي، ولما ينتج عن هذا التلوث من أو صنا، أالكيمائية، نتيجة نشاط نووي 

، 5162خل حيز النفاذ في عام والذي د ،ائيةيسلحة الكيمالأ ر استعمال، بشأن حظ5101جنيف لعام 
 .5م5131لا في عام إ كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع عليه

اتية بهدف و النبأ ،ةو الحيوانيأ ،رهاب إلحاق ضرر بالكائنات البشريةف الأساسي لهذا النوع من الإداله
ون قادرة كعمل على تركيبة هذه المواد بحيث تتعمل على قتلها، ويمكن ال أو التسبب بأمراض ،تهابادإ

شف كثر هذه المواد لا يأ قدرة على الانتشار، وغالبا  و الزيادة من أ ،لب على أي جرعة علاجيةعلى التغ  
ود بالأسلحة ، والمقصليهإ ون يلجؤ رهابيون عندما ، وهذا ما يستند إليه الإطلاقة في الجو بعد فترة من إلاإ

لحاق ، وإفسيةو نأ ،أو التسبب بإصابات بدنية ،هاق الأرواححة غير تقليدية قادرة على إز البيولوجية أسل
 ة جميع الأصول والممتلكات سواء كانتويقصد بالأخير  ،موالوالأ ،والمنشآت ،والمباني ،ةضرر بالبيئ

 .0و ثابتهأ ،أو منقولة ،أو معنوية ،مادية

 ،مراءوالأشعة تحت الح ،والأقمار الصناعية رالراداجهزة فلات من أبالمقدرة على الإ سلحةتتسم هذه الأ
هذا  رعليها، وتم حظ الانقسام الذاتي، وسهولة الحصول، وسرعة التكاثر عن طريق و أي جهاز مشابهأ

مسلحة سلحة الكيميائية والبيولوجية في النزاعات الفي اتفاقية جنيف لحظر استخدام الأسلحة النوع من الأ
سلحة الدمار الشامل ، ومن قرارات الجمعية أ زالةلأن التدابير اللازمة لدولية، وقرار الجمعية العامة بشأا

ية حظر واتفاق 5113ديسمبر لعام  3( في الدورة المنعقدة في 0660الشأن قرار رقم )هذا  العامة في
ودخلت حيز النفاذ في  5130لعام  ةنيسيتكالسلحة والأ ةة البكتريولوجيسلحاستخدام وانتاج وتخزين الأ

 .51313عام 

جابي )الامتناع(، والسلوك الإيالسلبي و الإيجابي لجريمة الإرهاب البيولوجي هو السلوك المادي الركن 
هو إلقاء المخلفات الجرثومية في مجرى المياه، وفي جريمة تلويث الهواء الجوي  لجريمة تلوث المياه

تلوث التربة مخالفة شروط التخلص من وسيلة معينة، وفي جريمة   المواد المشعة، دون إشتراطإلقاء 
الإحجام عن أداء عمل إيجابي، وجود يكون من خلال النفايات والميكروبات الجرثومية، بينما السلبي 

فقط،  الإرادة إلى عدم القيام وليس الامتناعواجب يفرضه القانون، والصفة الإدارية للامتناع بأن تنصرف 

                                                           
 (000-005، ص 0252/0251)محمد،  5
 وما بعدها( 0254ص ، 0220يدك، ) 0
 (31، ص 0253)الحديثي، و ضاحي،  3
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ثرا  النتيجة لهذه الجريمة متراخية لا تحدث احيث لا يتصور سلوك الامتناع في الجريمة البيولوجية، و 
 .5يجابي له، إلى جانب العلاقة السببية بين السلوك والنتيجةبالسلوك الإفوريا ، ولهذا يكتفى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (562 – 516ص ، 0253/0254سعودي، ) 5
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 الفصل الثاني

  :يةجريمة الرهابال مكافحةقواعد 
صوص ناعد الموضوعية قواعد التجريم المبالقو ، والمقصود إجرائية أو قواعد موضوعيةإما أن تكون قواعد  

، ارمي فيهالاشتراك الجمعاقبة وقواعد ، والتشريعات الوطنية ،الدولية لمعاهداتوا ،في الاتفاقيات اهعلي
 هذا ينها فيب، والتي سأرهاب، وقواعد التشديد والتخفيف من العقوبةالإوعقوبة عدم التبليغ عن جريمة 

 .من التشريعات الداخلية والقانون الجنائي الدولي والقواعد المستمدة، الفصل

قيق حجراءات المستمدة من التشريعات الداخلية فتشمل مرحلة الاستدلال والتالإ جرائية هي القواعد الإ
لى و ، وتنفيذ الحكم، ومن إجراءات المرحلة الأالابتدائي )مراحل ما قبل المحاكمة( ومرحلتي المحاكمة

لتحفظ دلة واوإجراءات حفظ الأ ،جراءات الكشف عنهاالتي تمنع وقوع الجريمة، وإياطية جراءات الاحتالإ
 ردنيات الأالعقوبنها تشمل نطاق تطبيق قانون أما بالنسبة إلى إجراءات المحاكمة فإعلى المشتبه به، 

 .النافذ في الضفة الغربية

بشأن مكافحة غسل  0200( لسنة 31ار بقانون رقم )من قواعد مكافحة هذه الجريمة ما جاء به قر 
 ،والأعمال ،يجب على المؤسسات المالية "( والتي تنص على00)رهاب قي المادة الأموال وتمويل الإ

والمهن غير المالية المحددة إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي من الجرائم 
 ....."..وتمويل الإرهاب وحجم عملها، وتتضمن هذه البرامج الآتي ،الأصلية، وفق ا لمخاطر غسل الأموال

ب أيا  كل شخص يرتكعلى أنه "وما جاء به ذات القرار بقانون في المادة الأولى والتي عرفت الإرهابي 
أو الاشتراك كطرف متواطئ في أي من الأعمال  ،أو الشروع في ارتكاب ،ارتكاب .5من الأفعال الآتية 
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أو غير مباشر، وتنظيم أعمال إرهابية أو توجيه الآخرين  ،أي وسيلة، سواء بشكل مباشرالإرهابية ب
 ."..................لارتكابها. 

 هما:  مبحثينلى إ فصلولفهم هذه القواعد قمت بتقسيم هذا ال

 :المبحث الأول: قواعد تجريم جريمة الإرهاب

  :المبحث الثاني: إجراءات الملاحقة الجنائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 تجريم جريمة الرهابالول: قواعد  بحثالم
والذي توسع 0225لسنة  14رقم  الأردني نظمت قواعد التجريم للجريمة الإرهابية في قانون منع الإرهاب

في المادة الثالثة من  0225لسنة  في المادة 14رهابية في التعديل رقم في نطاق تجريم الأعمال الإ
في الفصل الثاني  في الضفة الغربية النافذ  5162لسنة  56العقوبات الأردني رقم ، وقانون 5التعديل

طر، أعمال تعرض المملكة للخهابية على سبيل الوقاية مثل فقد جرم بعض الأعمال الإر ، من الباب الأول
تنظيم ل، أو الانتساب أو جريمة تأسيس ،أو تجنيد الغير للالتحاق بتنظيم إرهابي ،وجريمة الالتحاق

تكاب كجريمة تمويل الإرهاب وتسهيل ار وأعمال جرمها بسبب طبيعتها  رهابي، وجريمة تشكيل عصابة،إ
 الأعمالوتم تجريم ، 0رهابلإلارتكاب أعمال ا ،رهاب، وصنع أو استيراد أو تصدير مواد خطيرةأعمال الإ
رهاب الصادر في عام منع الإوتم تجريمه في قانون  ،3رهابمن قانون منع الإ 0في المادة  الإرهابية

 .02544والمعدل في عام  6220

يها في نية المنصوص علارهاب القواعد الزمنية والمكبمدى تطبيق قواعد تجريم جريمة الإفيما يتعلق 
ري ،  ولا تسثر فوري تسري بأ نهافإ للقاعدة العامة  ووفقا  ، 5162لسنة  56ردني رقم لعقوبات الأقانون ا

، كامهحلا تسري عليها أون بل نفاذ القانرهابية التي تقع قعمال الإوبهذا أي عمل من الأ ،ثر رجعيبأ
ن أي : بأولا  هما: أوهذه القاعدة ترتب نتيجتين و  ،حكام القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمةبق أنما تط  وإ

ام القانون حكعليه أ ل القانون الجديد لا ينطبقفي ظ ا  صبح مجرمقبل نفاذ القانون وأ ا  فعل كان مباح
كان يعاقب و فعال التي ارتكبت قبل نفاذه بق نصوص التجريم على الأن نط  : " لا يجوز أالجديد، ثانيا  

                                                           
  :صلي ويستعاض عنه بالنص التالي( من القانون الأ543والتي تنص على " يلغى نص المادة ) 5

 : 543المادة
و جماعي أغراضه ، يقع تنفيذا لعمل فردي أ يا كانت بواعثه و أو التهديد باستخدامه، أ: استخدام العنف  بالإرهابيقصد  

لقاء الرعب بين الناس إن ذلك أمنه للخطر اذا كان من شأو تعريض سلامة المجتمع و أخلال بالنظام العام بهدف الإ
و أخاصة ملاك الو الأأملاك العامة و المرافق والأألحاق الضرر بالبيئة إو أ ،منهم للخطرأو تعريض حياتهم و أوترويعهم 

و أ و تعريض الموارد الوطنية للخطرأو الاستيلاء عليها ا ،و باحتلال أي منهاأالمرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية 
  حكام الدستور والقوانينأتعطيل تطبيق 

 (011 - 012، ص 0251/0256)كمال الدين،  0
التي تنص على " العمل الإرهابي: كل عمل مقصود أو تهديد به أو الامتناع عنه أيا  كانت بواعثه أو أغراضه أو و  3

 وسائل يقع تنفيذا  لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع أو ترويعهم ......".
بالقانون  0226لسنة  11لقانون منع الإرهاب رقم المعدل  0254لسنة  52من قانون منع الإرهاب رقم  4/4المادة  4

 والتي تنص على " إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية" 0254لسنة  52رقم 
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ردني لمشرع الأا ما فيما يتعلق بنطاق تطبيقه زمنيا فعلىقض به هذا النص"، أعليها بعقوبة أخف مما ي
 .5عدم الخروج عنها

 -ومنها: أ 0( بأفعال ارتكاب جريمة غسل الأموال من ذات القرار بقانون 6، 5فقرة  1جاءت المادة ) 
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية  -ب ........ أو نقل الأموال من قبل أي شخص ،أو تحويل ،ستبدالا

 ،ضأو التحري ،أو المساعدة ،الاشتراك -د ...... ،أو حيازتها ،تملك الأموال -ج ..... ،أو المصدر
 ........". ،أو التآمر

ئيس بقرار من ر رهاب" نشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإذات القرار أ
ة مكافح وتختص هذه اللجنة بوضع استراتجيات، (01في المادة ) الدولة بتسبيب من محافظ سلطة النقد

ن تدابير اتخاذ ما يلزم مو ، غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها، التنسيق مع السلطات المعنية
هام مومن البمكافحة الإرهاب وغسل الأموال،  قليمية المتعلقة، ومواكبة التطورت الدولية والإمضادة

ق الإجراءات وتقيم مخاطر غسل ومنها: تنسيمن ذات القرار بقانون  35خرى ما جاء في المادة الأ
ت م إلى السلطايحالة نتائج التقيل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وإالأموال وتمويل الإرهاب وتموي

 .3جيات والسياسات بناء على هذه المخاطرتيستراالمختصة، ووضع الإ

نة تسمى "وحدة المتابعة المالية"، والتي تتولى استلام وتحليل  تقارير لجنشاء على إوذات القرر نص 
استلام وطلب المعلومات المتعلقة بغسل الأموال و المؤسسات المالية وأعمال المهن غير المحدودة، 

 .4عابرة للحدودلاستلام تقارير العمليات المالية اليومية المحلية أو او ومكافحة تمويل الإرهاب، 

صة تعنى بوضع مواثيق دولية ضد نشاء لجنة خا( وموضوعة إ052رقم )مم المتحدة بقرار جرمته الأ
الجمعية  صدرتذات الجمعية أ 5116وفي عام  ،لت وضع تعريف عام للإرهابوالتي حاو  ،رهابالإ

 .1دوافعه ترهاب مهما كان( الذي جرم الإ65قرار رقم ) العامة

، 5162لسنة  56العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية رقم  يرى الباحث أن ما جاء في  قانون 
ر وقائية، والتي يبتداب نون الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأنه جاءت بقااوالاتفاقيات الدولية والقرار 

تسعى الى منع وقوع الجريمة والحد منها، وتدابير علاجية والتي يتم العمل به بعد وقوع الجريمة ومن 
دابر العلاجية تقوم بالسير في الإجراءات القضائية وإجراءات التحقيق وصولا إلى تحقيق ل هذه التخلا

                                                           
 (046، ص 0221/0226)العفيف،  5
 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0200( لسنة 31قرار بقانون رقم ) 0
 (35- 32المواد ) ، 0200لسنة  31قرار بقانون رقم  3
 0200لسنة  31من قرار بقانون رقم  34المادة  4
 (014 ،  ص0250 يونس، ) 1
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من  رهابالمبذولة في مكافحة جريمة الإهود ما تقدم سوف نتحدث عن الجثر على أالجنائية،  العدالة
 .على النحو التالي مطلبين لخلا

 بيةرهاجريمة ال ال تجريمالول: مطلب ال
مستوى ولي والمستوى المحلي والفمن الممكن أن تكون على المستوى الدمختلفة  هذه الجهود أشكالا  تأخذ 

 قليمي، والتي سأبينها من خلال هذه المطلب على النحو التالي الإ

 ة: الجهود الدوليأولاا 

رهاب على أنها جريمة خطيرة تهدد النظام العام الدولي، وفي نفس الوقت تتجاوز حدود ينظر لجريمة الإ
الدولة، وبسبب خطورتها على الأفراد وارتباطها بجرائم أخرى مثل الجريمة المنظ مة كان لا بد  من تجريمه 

تفاقيات تجر مه عداد اأيضا  على المستوى الدولي، فبدأ الاهتمام الدولي بها في بداية القرن العشرين، وتم إ 
 (ووارس)من خلال عصبة الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة، ففي المؤتمر الأول المنعقد في مدينة 

نه قانون الشعب، إلا أرهاب السياسي من خلال جرائم نظيم الإلغاية توحيد العقوبات تم ت 5133لعام 
ي عي العام لكل الدول المنعقدة فم الاجتماالثالث اعتبر من الجرائم التي تعارض التنظي في المؤتمر

ي الأعمال الإرهابية ف ب والتخريب واستخدام العنف من قبيل، واعتبرت أعمال النه5132بروكسل لعام 
 .51335سنة  (مدريد)المؤتمر الخامس المنعقد في مدينة 

لسنة  ،هابر ومعاقبة الإلة اتفاقية جنيف لمنع ضد الدو  الدولية المجرمة للإرهاب الموجهفمن الاتفاقيات 
مدينة مرسيليا  وزراء الفرنسي فيورفيقه رئيس ال ،ثر اغتيال الكسندر الأول ملك يوغسلافيافعلى أ، 5133

رتكب تالمبادئ العامة لمكافحة الجرائم التي سية بمذكرة لمجلس العصبة متضمنة قدمت الحكومة الفرنت
تحدة في مم الملجنة لهذه الغاية، فأصدرت عصبة الأرهاب، فوافق المجلس المنعقد على إعداد بدافع الإ

يسرية السو  (جنيف)وعلى إثره عقد مؤتمر دولي في مدينة  ،تضمن المبادئ العامةي  قرارا   5136عام 
ي، والثانية رهاب الدولالإ : الأولى كانت متعلقة بمنع ومعاقبةونتج عن هذا المؤتمر اتفاقيتيان 5133لعام 

فر بعض من تو  فلا بد (جنيف)نشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولغايات تطبيق أحكام اتفاقية دعت لإ
جرامية المنظمة في التشريعات الجنائية هابي، وهي أن يكون من الأفعال الإر الشروط في العمل الإ

ي ف االوطنية، وأن يكون الغرض منها بث الذعر والفزع، وأن يكون إحدى الأعمال المنصوص عليه
 .0ي طريقة كانتمن الاتفاقية، وأن يوجه للدولة بأالمادة الثانية 

                                                           
 (013 ، ص0251/0256ل الدين، كما)  7
 (014 ، ص0251/0256كمال الدين، ) 0
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والمعتمدة لدى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة  ،لقمع الهجمات الدولية بالقنابل 5133اتفاقية عام 
، رهاب والقضاء عليهالتعاون الدولي في مكافحة الإ تعزيز كان هدفها، والتي 5113لعام في ديسمبر 

الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة  5111رهاب لسنة مادة، واتفاقية قمع تمويل الإ 04 والتي تتكون من
رهاب الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الأمادة، و  02الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر والتي تتكون من 

 . 5رهاب في المادة الثانيةمت الإمادة وجر  02والتي تتألف من  اتوقيع عليهلالمفتوحة ل 0221النووي لسنة 

لسنة  0الإقليمية المبذولة في مكافحة الإرهاب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الدولية ومن الجهود
فقرة ب،  3فقرة أ وتدابير مكافحة في المادة  3، وجأت بتدابير تمنع الجريمة الإرهابية في المادة 5112

التعاون الأمني المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثاني ونظمت التعاون العربي والذي يشمل 
 5111نة فريقية لمكافحة الإرهاب لساني من ذات الباب، والاتفاقية الإون القضائي في الفصل الثاوالتع

من  1/5ونصت على إجراءات تدابير التعاون الأمني مثل تبادل المعلومات المنصوص عليه في المادة 
تعاون القضائي في الجزء الرابع والخامس منها، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة ، والالاتفاقية

/أ، وتدابير مكافحة في 3رهابية في المادة لتي جاءت بتدابير منع الجرائم الإوا 5111الإرهاب لسنة 
رهاب جرمت الإ بشان مكافحة الجرائم الإرهابية، والتي 0224/ب، واتفاقية الخليج العربي لعام 3المادة 

 .3شكال والصور وشددت من العقوبةبكافة الأ

حماية لارهاب الموجهة ضد الأفراد والأشخاص المتمتعين بالاتفاقيات التي تج رم أعمال الإ أما بالنسبة إلى
والتي  5133ن بحماية دولية لسنة يجهة ضد الأشخاص المتمتعتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المو دولية اال

لثانية بينت المقصود ، وفي المادة ا4دولية في المادة الأولىالحماية ال يتلقون خاص الذين حددت الأش
والمتعلق بأنشاء  5136ديسمبر لعام  51رهابية، وعلى إثر قرار الجمعية العامة المؤرخ في بالأعمال الإ

اهضة الاتفاقية الدولية لمنلجنة خاصة لصياغة وإعداد اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن، فتم إقرار 
 .1والتي عرفت جريمة أخذ الرهائن في المادة الأولى من الاتفاقية5131أخذ الرهائن لسنة 

                                                           
 (011 – 016المرجع السابق، ص ) 5
ربعة أبواب الباب الأول يشمل على تعاريف وأحكام عامة، الباب الثاني مادة  موزعة على أ 40لاتفاقية من اوتتكون  0

ي الفصل ءات التسليم فوالمتعلق بالمجال الأمني، والفصل الثاني: المجال القضائي،  تحدث في الباب الثاني عن إجرا
 3/1/511نابة القضائية في الفصل الثاني، ودخلت حيز النفاذ في الأول، والإ

 (434 – 414، ص 0251/0256)كمال الدين،  3
وكل ممثل أو موظف أو شخصية  كل رئيس دولة بما في ذلك كل عضو في هيئة جماعية ........................، 4

 رسمية أو أي شخص آخر يمثل منظمة حكومية ويتمتع بحماية خاصة 
 وما بعدها( 060، ص 0251/0256)كمال الدين،  1
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الجرائم لمنع  5163اتفاقية طوكيو لعام  ول للانضمام إليها والتصديق عليدعت الأمم المتحدة الد حيث
 ة نيويورك لعام، واتفاقيطائراتالمشروع على لاغير لاستيلاء واتفاقية منع امتن الطائرات،  المرتكبة على

ية ن بحماية دولية والمعاقبة عليها، واتفاقيشخاص المتمتعلمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأ 5133
نف غير ، والبروتوكول التكميلي المتعلق بقمع أعمال الع5131نيويورك لمناهضة أخذ الرهائن لعام 

 . 5سلامة الطيران المدني جهة ضدالمشروع في المطارات المو 

من ميثاق  4قرة ف 0رهاب ما هو منصوص عليه في المادة لأسس الدولية في مكافحة جريمة الإمن ا
رهاب مبدأ المساواة من المبادئ الأخرى التي تكافح الإو ، 0الأمم المتحدة فيما يتعلق بحظر استخدام القوة

ه في عدم التدخل المنصوص علي الأولى من ذات الميثاق ومبدأ ص عليه في المادة الثانية الفقرةالمنصو 
صيرها المنصوص عليه في المادة من الميثاق، ومبدأ حق الشعوب في تقرير م 3المادة الثانية فقرة 

 .3فقرة الثانية من الميثاقالولى الأ

 : الجهود المحلية ثانياا 
كافحته بعد مو  ،رهابالإنع وقوع جريمة الجهود والوسائل الداخلية المبذولة لم تلك يقصد بالجهود المحلية

والتي   ،ةو تدابير جنائيأ ،أو اقتصادية ،أو اجتماعية ،وقوعها، وهذه الجهود إما أن تكون تدابير سياسية
ظام لنا بإصلاح، وفيما يتعلق و اقتصادية، أصلاحات سياسيةو إ، أجتماعيا  لنظام اقد تكون اصلاح

ية والقائم على الابتعاد عن الصراعات الطائفية والعرق ،فراد المجتمعأالاجتماعي فيكون من خلال تثقيف 
على الدولة،  لبيا  تنعكس س حيانا  أ نهافإوالابتعاد عن التطرف الديني، وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، 

والذي يكون منبعه نظام  ،رهاب سياسيوإحداث إ ،الخلافات إلى استخدام السلاحتصل هذه  وأحيانا
لمسلحة عات االيه الجموالذي تلجأ إ واستبداديا   وريا  اتو دكتأ ا  ديمقراطي ا  فسه الذي قد يكون نظامالحكم ن

 لاحات صالسياسي، فتكون البداية لهذه الإ جنبية من دافع انعدام الوعيلفرض نفسها على الدولة الأ
ل صلاحات الاقتصادية تكون من خلاوتطبيق القانون والحريات، والا ،لسياسيةبالمشاركة في الحياة ا

والذي يعنى بالفقراء والمعدمين ويشجع التنافس والمشاريع  ،صندوق وطني يحكمهنشاء نظام اقتصادي إ
 اب الاختصاص وإبعاد رجالواتخاذ القرارات الاقتصادية من أصح الفردية الصغيرة ودعمه من الدولة،

                                                           
 (002 ، ص0253)عباس،  5
والتي تنص على " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة  2

 الاراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه احور لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة" 
 (002 ، ص0253الكناني، ) 3
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عات ريتشصدار الرهاب فتكون من خلال إلمكافحة الإ لى الجهود المحلية الجنائيةالنسبة إما ب، أالسياسة
 .5عمال بالنصوص الجنائية المنصوص عليها في القانون الجنائيرهاب والأالخاصة بتجريم الإ

ر ن المواجهة الدولية تقتصرهاب بأالمحلية لمكافحة جريمة الإعن أحكام حكام المواجهة الدولية أ تمتاز
على العكس من الجهود  ،رهاب والمعاقبة عليهو مطالبتها بتجريم الإأ ،دعوى الدولو أ ،دانةعلى الإ

 ،رادفجم عنها مسؤولية كل من الدول والأوالمكافحة الدولية قد ين ،المحلية التي تحدد الجريمة والعقاب
 .0فرادالمسؤولية الجنائية في الأر فيها على العكس من الجهود المحلية التي تنحص

 قليمية : الجهود الثالثاا 
لعبت الدول دورا  مهما  في مكافحة الإرهاب على مستوى الإقليمية وذلك من خلال إبرام عدة أتفاقيات 

بقرار من مجلس وزراء العدل  صدرترهاب العربية لمكافحة الإ 5122عام  الاتفاقية :مختلفة ومنها
التنفيذ  بريل من ذات العام، والتي دخلت حيزإ 00بالقاهرة في مانة العامة لمنعقد لدى الأوا ،والداخلية

، 3منها 3رهاب كما جاء في المادة لاتفاقية بتدابير منه ما يمنع الإت هذه افجاء 3/1/5111في تاريخ 
لى تطبق ع فأنهاوفيما يتعلق بنطاق تطبيقه  3رهاب والمنصوص عليها في ذات المادةوتدابير تكافح الإ

رجتها خ، ومن الجرائم التي أرهابفعال التي توصف بجريمة الإ، وعلى الأرهابوصف الإ يأخذأي فعل 
 .4عمال السياسيةفاقية من نطاق تطبيقه ومن وصف الإرهاب الكفاح المسلح والأالات

في  اعليه والمنصوصرهابية بمعيار مادي في تحديد الأعمال الإفيما يتعلق بهذه الاتفاقية فأنها جاءت 
  المتعلقعيار موضوعي و مرهابية، و الاتفاقية عندما عرفت الجريمة الإولى من الفقرة الثانية من المادة الأ

النسبة اسية حتى لو كان الباعث بوالجريمة السي خرجت الكفاح المسلح الطريقة تكون أ بالباعث وبهذه
 .1رهابيةالأعمال الإا  من ضمن سياسي ا  خيرة باعثإلى الجريمة الأ

ال فعوفي ذات الوقت شددت على  الأ ،والتي استثنت الكفاح المسلح 5111فريقية لسنة والاتفاقية الإ
ية جاءت به هذه الاتفاقومن التدابير التي  ،ولى منهارهاب كما جاء في المادة الأصف الإو  تأخذالتي 

ير على شكل قانونية، وتدابالقضائية والمساعدة ال بير قضائية مثل تسليم المجرمين والإنابةجراءات وتداإ

                                                           
 بعدها( وما 533، ص 0252)قمصية،  5
 (335، ص 0251)ابو الخير،  0
 " تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية( " 3انظر في ذلك المادة) 3

ة من فيها بأية صور  أو الاشتراك أو ارتكاب الأعمال الإرهابية ( تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل3مادة )
 ... الخ.الداخلية لكل منها فإنها  منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الصور، والتزاما  

 وما بعدها(  414، ص 0251/0256)كمال الدين،  4
 (546 ، ص0252/0255شافعة، ) 1
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لات ري وبعض المسائل الفنية، ومن البروتكو التح   ادل المعلومات والتعاون في مرحلةمني مثل تبتعاون أ
رهاب ومكافحته لإالمنع  ةفريقيالإبروتكول اتفاقية منظمة الوحدة رهاب التي تعنى بمكافحة ومنع جريمة الإ

 .02245يوليو  2بابا في والمعتمد في مدينة أديس أ ،دوره عزز الاتفاقية السابقةوالذي ب 0224لسنة 

يز النفاذ والتي دخلت ح   5133رهاب لعام الاتفاقية الأوروبية لقمع الإجهود الاقليمية الأخرى من ال
لطريقة االسياسي الدولي وبهذه  بالإرهابمادة والتي تعنى  ةعشر  والمكونة من الديباجة وخمس 5132

رهاب ال الإمع، وتم تحديد أ رهابية الفردية التي ترتكب لغير الغرض السياسيعمال الإن أخرجت الأتكو 
م مجرمي مبدأ تسليكدت عليها الاتفاقية من الاتفاقية، ومن المبادئ التي أولى السياسي في المادة الأ

 0المنصوص عليها في المادة الثالثة والرابعة منها ةرهابيعمال الإالأ

تحديد عقوبة  ا  يضيلاحظ على هذه الاتفاقية بأنها أنكرت حالة رفض التسليم إذا انعدم السبب، وأغفلت أ
هزة جالتي اكتفت بتشديد العقوبة ودعت إلى إنشاء محكمة جنائية دولية إحدى أو  ،واضحة لتلك الجرائم

 .3مكافحة العدل الدولية

، ومن أجل تعزيز 5131ة العمل المشترك لعام صدرت وثيقموقف جامعة الدول العربية فانها أوبالنسبة ل
 رهاب تم الاتفاق على عقد الاتفاقية العربية لمكافحة الارهابالتعاون بين الدول العربية في مكافحة الإ

د الذي يصل لعنف والتهديحالات ات الدول العربية غير المشاركة فيها بالقبول بكل والتي حث   5112عام 
مي تسليم مجر وحثت على  ،رهابجرائم السياسية من نطاق جرائم الإخرجت ال، والتي أرهابلدرجة الإ

 0224 لعامر جراءات في مؤتمر العرب السابع المنعقد في السابع من نوفمبوتم مناقشة الإ ،رهابالإ
دمار تخدام الأسلحة ذات الو اسحيازة أ ين والتي تمنعيرهاب: متابعة قرارات الإولا  أ هيجراءات وهذه الإ

هدف الدول رهاب الذي يستدانة الإ: إثالثا   رهاب.كيل هيكل تنظيمي عربي لمكافحة الإ: تشثانيا  الشامل. 
  .4رهاب والكفاح المسلحيز بين الإ: ضرورة التميرابعا   العربية.

 يةجريمة الرهابالالمطلب الثاني: دور المنظمات الدولية في مكافحة 
في  ،وروبية، والجهود العربيةمنظمة الأمم المتحدة، والجهود الأقتصرت الحديث في هذا المطلب على ا

 مكافحة الجريمة الإرهابية 

 

                                                           
 (466ص ، 0251/0256)كمال، الدين،   5
 وما بعدها( 24، ص 0252)العدينات،  0
 (515 – 512، ص 0252، )قمصية 3
 وما بعدها( 5563، ص 0256)رمضان،  4
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 : منظمة المم المتحدة أولاا 
، ا  يقيتطب ا  رهاب، والتي أخذت طابعا  من شأنها الحد من جريمة الإتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوص

وفي ذات الوقت ت عد  مبادئ أساسية في الميثاق، مثل تحريم استخدام القوة، وتسوية المنازعات بطرق 
 وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ،سلمية

فيما يتعلق بمبدأ منع استخدام القوة، فإن القوة غالبا  تظهر في الحروب علما  بأنه لم يرد في الميثاق 
في منع  ا  باجة، وأيضا  لم يرد نص قطعي يمنع الحرب، ولكنه بذل مجهودالمصطلح الأخير، إلا في الدي

وز الخروج عن هذا ( من الميثاق، ووفقا  للأصل فإنه لا يج0،4استخدام القوة، كما جاء في المادة )
القوة  من الميثاق، واستخدام 15حالتين وهما، الدفاع الشرعي عن النفس وفقا  لنص المادة المبدأ إلا في 

  .5للفصل السابع من الميثاق من الجماعي وفقا  سكرية في إطار نظام الأالع

بشأن المبدأ الثاني وهو فض المنازعات بطرق سلمية والمرتبط بمبدأ عدم الاعتداء، والذي لم يكن له 
وكذلك  5123، 5211 (لاهاي)وجود في القانون الدولي، علما  بأنه لم يتم النص عليه في معاهدة 

 قرار ميثاق الأمم المتحدة فيقد سارت على ذات النهج، حتى  تم إعصبة الأمم المتحدة فالحال بشأن 
 .0الفقرة الثالثة من المادة الثانية

  اتفاقية دولية، والتي أشرفت عليها الأمم المتحدة ثلاث عشرةرهاب من خلال ع الإتم من 5163في عام 
ا علاقة هوالتي ل ،صكوك منها ةإجراء تعديل على ثلاثووكالاتها، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم 

 .0221رهاب في عام بالتهديد الذي يمثل الإ

دول الأعضاء لوضع اتفاقية شاملة القف عند هذا الحد، وإنما سعت كما أن جهود الأمم المتحدة لم ت
خضع إلى ن ت، على أن يراعى بعض المبادئ، وهي تجريم الإرهاب باختلاف صوره وأشكاله، وأللإرهاب
جريمة  ريعي من شأنه أن يستثنيزالة أي نص تشية لمرتكبي جرائم الإرهاب، وإئلجناالمساءلة او العقاب 

 .3رهاب وعقابهاالإ

هاب ر " تدابير لمنع الإ :ى النحو التاليرهاب في جدول أعمال الأمم المتحدة علجاءت صيغة إدراج الإ
 رهاب، وأعمالراسة الأسباب الأساسية لأشكال الإالحريات الأساسية للخطر، ود الذي يعرضالدولي 

راد إلى ؤس، والتي تدفع بعض الأفحساس بالظلم والب، والإحباط والإالعنف هذه، والتي تكمن في البؤس
                                                           

 (010 – 041، ص 0250حسن أبو بكر، ) 5
 ( 010)المرجع سابق، ص  0
 وما بعدها(  426، ص 0251/0256)كمال الدين،  3
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 يركزت الأمم المتحدة فوقد ، ات جذرية"بما في ذلك أرواحهم بغية إحداث تغير   ،زهاق بعض الأرواحإ
الطائرات، وكل ما ينتج عنها، ومن  على ستيلاءلاهاب على جريمة اراراتها المتعلقة بمكافحة الإر ق

 5131ديسمبر  50التطبيقات العملية على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 
 .5والذي أدانت فيه تحويل مسار الطائرات بالقوة

ا الأمين ليهوفي نفس الوقت أشار إ ،المتحدة في مكافحة الإرهابالتي اعتمدت عليها الأمم  من الأسس
ا فه أشكالهالعام للأمم المتحدة العمل على تجميع جهود الأمم المتحدة في نظام شامل للإرهاب بكا

قدرات  وتنميةرهابين إلى الوسائل التي من شأنها المساعدة في شن الهجوم، وصورها، وعدم وصول الإ
 .0رهاب، والدفاع عن حقوق الأنسانالدول في منع الإ

ذه رهاب سوف نبين هحة الإولفهم جهود الأمم المتحدة في مكاف ،وفي ضوء ما تم الإشارة إليه سابقا  
  .الجهود من خلال أجهزتها على النحو التالي

 من : مجلس الأ
الج الإرهاب، والذي عومحاربة الدولية لمكافحة  والاتفاقيات تعزيز الجهودلهذا المجلس دور بارز في 

ية ات بقرارات، وهذه المعالجة لم تتزامن زمنيا  مع الجمعيات وبداية التسعينيرهاب في نهاية الثمانينالإ
ره الذي يلول فيوجد قراأ 55ا يتعلق بالمعالجة قبل أحداث ، وفيم5130العامة التي كانت بدايتها عام 

بوضع علامات على المتفجرات اللدائنية   قوالمتعل 5121يار لعام أ 54( في 631يحمل الرقم )
المتعلق بأعمال و  5121شباط عام  56والصفحية، وقرار مجلس الطيران المدني الدولي الصادر في 

البحث من أجل الكشف عن المتفجرات، والذي نتج عنه إدانة أعمال التدخل غير المشروع ضد أمن 
، يةرهابير التي من شأنها منع الأعمال الإالتداب الطيران المدني، وذات القرار حث الدول على اتخاذ

كانون الثاني لعام  05في  5335صدر قرار مجلس الأمن المرقوم  (البان)ثر تفجير طائرة وعلى أ
ي عام كانون الثان 35والذي أدان الإرهاب، وقد أكد اجتماع مجلس الأمن )القمة( المنعقد في  5110
 الإرهاب،  الذي من شأنه ةالدولي بكافة أشكاله من خلال مواجهرهاب بضرورة القضاء على الإ 5110

  .أن يهدد السلم والأمن الدوليين بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

ان أحداث والذي أد 5362أيلول فكانت البداية بالقرار  55فيما يتعلق بجهود مجلس الأمن بعد أحداث و 
واشنطن العاصمة، والذي أكد  على ضرورة التعاون  و ،الواقعة في نيويورك 0225عام ل ليلو أ 55

                                                           
 (562، ص 0252/0255)شافعة،  5
 وما بعدها( 4، ص 0256)سلماني،  0
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راءات اللازمة جالإ الدولي، ويلاحظ على هذا القرار بأنه اكتفى بالتأكيد على استعداد مجلس الأمن باتخاذ
  .5في الميثاق امواجهة وفقا  لمسؤولية المجلس المنصوص عليهلل

مريكية حملة دولية لمكافحة الإرهاب، والعمل على تبنت  الولايات المتحدة الأحداث  ثر هذه الأوعلى أ
تكوين تحالف دولي، والتي ركزت على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، ونتيجة لتفجير برجي 

جماع والذي نال الإ 5362من رقم صدر قرار مجلس الأ الدفاع  التجارة العالمية في نيويورك ومبنى وزارة
  .بالتصويت

رهاب يهدد الاستقرار العالمي والتنمية الاقتصادية عدة أمور منها: أن الإ أكد القرار السابق على 
رار رقم نه يختلف عن قرهاب، ولكيق والتعاون الدولي في مواجهة الإوالاجتماعية للدول، وضرورة التنس

لة والبروتوكولات الدولية ذات الصنضمام إلى الاتفاقيات دول الأعضاء إلى الإالسراع بضرورة إ 5362
رهاب، والتي تختص بتقديم المساعدة المتعلقة بتطوير التشريعات الإرهاب، وإنشاء لجنة لمواجهة الإب

 .0رهابانين الداخلية الخاصة بمواجهة الإوالقو 

 5132لعام  036رهاب قرار رقم خلالها كافح مجلس الأمن جريمة الإمن القرارات الأخرى التي من 
ختطاف، وقرار رقم والذي أدان حجز الرهائن والا 131وقرار رقم  ،والمتعلق بجريمة خطف الطائرات

والذي أدان استخدام  5112لعام  5562وقرار رقم  ،بقضية العراق والكويت المتعلقو  5112لعام  632
 5061من رقم لأ، وقرار مجلس ا(و)كوسوفالشرطة العربية للقوة ضد المدنيين والمتظاهرين المسلمين في 

وقرار  ،أو شكلها ،رهاب أيا  كان أسلوبهاوالذي أدان جميع أعمال الإ 4213في جلسته رقم  5111لعام 
يثاق وفقا  لم ي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهرهوالذي أكد على ضرورة التصد   0224لعام  5166رقم 

 .3والقانون الدولي، وقرارات أخرى  ،الأمم المتحدة

تم تنظيمه في ميثاق الأمم المتحدة، وفقا  للفصل السادس رهاب من في مكافحة الإالأختصاص مجلس ا
راء آخر جوالوساطة والتوفيق، وأي إ ،بطرق سلمية من خلال المفاوضات فيحل ا  كان النزاع دولي منه، إذا

  نزاعالجراءات السابقة، وقد يصل التشديد إلى استخدام القوة إذا كان في مناسب، والذي شدد من الإ
رهاب والتي تتفق مع بمكافحة الإ ةالمتعلققرارات مجلس الأمن ، و 4تهديد فعلي إلى السلم والأمن الدوليين

شأن يوجد رأيين على ، وفي هذا ال1الفصل السابع من الميثاق فإن شرعية هذه القرارات قد تم انتقادها
                                                           

 (56 – 51، ص س الخوالي، د.) 5
  (وما بعدها 51 ، ص0253الكناني، ) 0
 وما بعدها(  556، ص 0252)العدينات،  3
 (52، د،  ص 0252السبيعي، ) 4
المجلس بالاختصاصات المنصوص  تقيد -5( من الميثاق وهي: 15-36)وتم النص على هذه الشروط في المواد  1

( بشان المسائل الاجرائية، 0فقرة  03التقيد بالقواعد الإجرائية، كأن يتوفر النصاب المنصوص علية في المادة ) -0عليها، 
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صل ميثاق الأمم المتحدة وما جاء في الف الأول أكد على مشروعيتها وبأنها تتفق معالرأي  النحو التالي:
السابع منه، والرأي الثاني والقائل بأن مصدر شرعية قرارات مجلس الأمن ليس فقط مبادئ وأهداف ميثاق 

 .5الأمم المتحدة، وإنما قواعد القانون الدولي المطبقة على الدول والمنظمات الدولية

، والأعراف الدولية التي باتجاه ية العامة والخاصةلمعاهدات الدولشرعية قرارات مجلس الأمن امصدر 
تحدة في ميثاقها كمبدأ العدل أن تصبح قواعد قانونية ملزمة، والمبادئ العامة التي أقرتها الأمم الم

حق التعسف في استعمال ال عدم والإنصاف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى، ومبدأ
 .0ات الداخلية في التشريع اعليهالمنصوص 

ات الصادرة عن افة القرار ول القائل بان كفريق الأالقين، يفر قرارات مجلس الأمن إلى لزامية بإ انقسم الفقه
سلم لالتنفيذي والمختص بحفظ انه الجهاز من الميثاق على أساس أ 04للمادة  وفقا   من ملزمةمجلس الأ

ت المتعلقة لقراراهي ا الملزمة لمجلس الأمنن القرارات أن، بينما الفريق الثاني والقائل بمن الدولييوالأ
ولكن  ولا مسؤولية دولية، ،وعدا ذلك غير ملزم، وتأخذ مرتبة التوصيات ،من الدوليينبحفظ السلم والأ

نه ، والذي من شأبرهاجاز استخدام القوة في الإم( الذي أ0225لسنة  5333عد قرار )الحال تغير ب
 من المتعلقة بالإرهاب ملزمة وعدمبهذا القرار تكون قرارات مجلس الأالدوليين، و من تهديد السلم والأ

 .3الالتزام به يرتب المسؤولية الدولية

نة لمكافحة نشأ لجمن ميثاق الأمم المتحدة، والذي أ ووفقا  للقرار السابق والمعتمد بموجب الفصل السابع
م الدول الاعضاء بتجريمن، والذي يلزم مجلس الأالدول الأعضاء في الإرهاب، والتي تتكون من جميع 

لهم صلة بالارهاب، وعدم تقديم الدعم المالي  نشخاص الذيالإرهاب، والإسراع في تجميد أموال الأ
للجماعات الارهابية، ولهذه اللجنة جهاز تنفيذي يتكونن من مكتب التقييم والمساعدات التقنية، ومكتب 

 الشؤون الإدارية والمعلومات.

من ميثاق  03ددة نظمته المادة ليه محم التصويت عليه ضمن آمن يتي قرار يصدر عن مجلس الأأ
النزاعات  ، أوبالفصل السابع من الميثاق ا  ذا كان النزاع متعلقجراءات إالأمم المتحدة، فمن بين هذه الإ

من  في النزاع نه يمتنع على الطرف المشاركليه من قبل المنظمات الإقليمية، فإالمحلية المحال إ
ومن  دون التمتع بحق الفيتو )الاعتراض(، وفي نفس الوقت يحق له مناقشة موضوع النزاع  ،التصويت

                                                           

( بشان المسائل الموضوعية على أن يكون منهم الخمسة الدائميين 3فقرة  03والنصاب المنصوص عليه في المادة )
 يد باهداف ومبادئ منظمة الامم المتحدة التق -3العضوية 

 (543،  ص 0202)جار الله، علي عبد الحسين، ومحيسن، صادق زغير،   5
 وما بعدها( 026، ص 0205)يهدين، نوال،  0
 (353، ص 0251)ابو الخير،  مصطفى احمد،  3
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، منتصويت، الغياب عن اجتماع مجلس الأشكال استعمال دول الاعضاء لهذا الحق: الامتناع عن الأ
لة وسيمريكية ومن خلال هذه اللكه الولايات المتحدة الأو غير المباشر والتي تمت، أالاعتراض المستتر

 .5من دون استخدام حق الفيتوتمنع صدور أي قرار من مجلس الأ

( بموجب قرار 5063رهاب لجنة )والتي تعنى بمكافحة الإ ،منمجلس الأ انشأهأ تيخرى المن اللجان الأ
بمختلف ، والمتعلقة ا  ( عضو 51، والمكونة من )5111كتوبرأ 51مل ذات الرقم، الصادر بتاريخ يح

لدول غير المتعاونة في ( وموضوعة اعتماد جزاءات ضد ا5063رهاب، وبتنفيذ قرار رقم )جوانب الإ
والذي  ،0224 إبريل 02جماع بتاريخ الصادر بالإ (5142تحمل قرار رقم )رهاب، ولجنة مكافحة الإ

ووية، والن كيماوية،سلحة اللكها مثل الأو المساعدة في تمأ ،سلحة الدمار الشاملأ موضوعة منع انتشار
رهاب وفيه دان الإأ، والذي 0224كتوبر أ   2الصادر في تاريخ  5166رار رقم ولوجية، ولجنة قيوالب

 .0لى التعاون بين الدولإ اولي، ودعمن الدلسلم والألتهديد  

الذي يؤكد على سيادة الدول  0316/0253من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب قرار رقم 
واستقلالها السياسي، والتغلب على الإرهاب يكون من خلال مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية 

حدود، ل مرور الإرهابيين عبر التسهبكات دولية تربط بين الدول و ، وقلق مجلس الأمن من شوالإقليمية
إجراء و  وأمن الحدود، والتحقيق والعمليات القضائية،والشامل لتقاسم المعلومات، وأهمية التعاون الدولي 

فيذية والتي تشكل حلقة وصل بينها وبين المديرية التنرهاب التسليم، وحث على إنشاء مكاتب لمكافحة الإ
استخدام وسائل الاتصال والتواصل في العمليات الإرهابية، وجرم تسفير  منعو للجنة مكافحة الإرهاب، 

بي ، ومن التدابير القضائية والتعاون الدولي مسألة مرتكلصالح المنظمات الإرهابيةالإرهابيين والتجنيد 
وحقوق الإنسان، وحث على التعاون مع القطاعات الأعمال الإرهابية، ومنتهكي القانون الدولي الإنساني، 

 .3الخاصة

دول اللتزام واواقعة على عاتق الدول الأعضاء، الذي أشار إلى المسؤولية ال 0460/0251قرار رقم 
عمال الإرهابية، وأن تصبح طرفا  في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمكافحة بمنع وقمع الأالأعضاء 
م الدعأو  ،أو الإعداد ،أو التخطيط ،وأن تكفل تقديم أي شخص شارك في تمويل الإرهابالإرهاب، 

تجميع الأموال لدعم مثل هذه الأمن من الإرهابيين والجماعات الإرهابية من  وقلق مجلس للعدالة،

                                                           
 ( 63-62، ص 0251)القحواش، ناجي،  5
 3ص لجنة مكافحة الإرهاب، الدائرة التنفيذية،  0
كانون الول / ديسمبر  27(، بتاريخ 8748( في جلسته )2936/2171المم المتحدة، قرار مجلس المن رقم  ) 9

2171 
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دول الأعضاء إلى إجراء ما يلزم من تحقيق وملاحقة قضائية لجرائم تمويل الإرهاب، اليدعو الأنشطة، 
 .5والالتزام بما هو منصوص عليه في الميثاق من تدابير

يؤكد بأن الإرهاب بكافة أشكاله يهدد السلم والأمن الدوليين، أيا  كانت دوافعه  0653/0205قرار رقم 
راهية كوسيادة القانون، ويدين الإرهاب القائم على  ،وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتهاوتوقيته أو مرتكبه، 
رتبط بأي يوبأن الإرهاب لا أو المعتقد،  ،وأي شكل من أشكال التعصب باسم الدين  الأجانب والعنصرية

 المديرية التنفيذية ومكتب مكافحة الإرهاب، وفرضأو حضارة، أو فئه، والتنسيق بين  ،أو جنسية ،دين
 .0رقابة على الحدود لمنع تحركات الإرهاب

 الجمعية العامة : ب
د كلى النحو التالي: الاتجاه الأول: أثلاثة اتجاهات ع مكافحة الإرهاب من خلالالجمعية العامة  ناقشت

والعنف  ،ابرهوة )العنف( المستخدم في جرائم الإعلى قمع الإرهاب، وفي نفس الوقت لم يفرق  بين الق
 ،يةبالمتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير، ومن الدول التي أخذت بهذا الاتجاه دول أوروبا الغر 

فريقية، لإال العربية والدول رهاب مثل الدو : الذي أدان الإ، أما الاتجاه الثانيوالولايات المتحدة الأمريكية
 .3رهاب والحق في تقرير المصيربين العنف المستخدم في جرائم الإ والاتجاه الأخير: فقد فر ق 

دولية، وأولها قرار رقم لرهاب من خلال القرارات امعية العامة جهودها في مكافحة الإكر ست الج
ية رهاب، وقرار الجمعالاتحاد السوفيتي إلى اتخاذ إجراءات فعالة في مكافحة الإ دفع الذي 531/511

والذي أدان تحويل مسار الطائرات بالقوة، وتم دعوة الدول  50/50/5161العامة الصادر بتاريخ 
 ،رائم التي ترتكب على متن الطائرةبالج  والخاصة 5163لعام  (طوكيو)تصديق أو الانضمام لاتفاقية لل

الصادر في دورتها الخامسة والثلاثين والتي تدين جرائم أخذ الرهائن، والتدخل في  0641رار رقم وق
تاسعة الصادر في دورتها ال 31/511وقرار رقم  ،أو تحويل مسار الطائرات ،السفر المدني الجوي 

  .رهاب الدولةوالثلاثين والرافض لسياسة إ

على حق الشعوب في الاستقلال، وحرية الكفاح  ت، وأكد 42/65بقرار رقم  على التعاون الدوليت أكد 
 وعنوانه 41/62رقم ، وقرار 1فقرة 54والذي يتك ون من  40/511رقم وأكدت عليه بقرار ، 4المشروع

كافحة مم المتحدة العالمية لمالأ ةرهاب الدولي تحت عنوان "استراتيجيالتدابير الرامية للقضاء على الإ

                                                           
 2173آذار / مارس  28(، بتاريخ 8436( في جلسته )2462/2173قرار مجلس المن رقم )المم المتحدة،  5
 2127كانون الول / ديسمبر  91 (، بتاريخ2671/2127قرار مجلس المن رقم )المم المتحدة،  0

 (15،  ص 0222/0221)اسمهان،  3
 وما بعدها( 62، ص 0255/0250)شريف،  4
 (555، ص 0253)الكناني،  1
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 هابر دون تعريف الإشكال بكافة الصور والأ رهاب الدوليلتدابير تجريم الإومن أهم هذه ا 5رهاب"الإ
م المخدرات، رهاب، وجرائن الدول والأفراد، وبين جرائم الإبي  رهاب الواقعبين الإتعريفا  شاملا ، وقد خلط 

رار ق لتي تهدد السلم والأمن الدوليين،رهاب والجرائم اسلحة غير المشروعة، وربط بين الإوتجاره الأ
ب رهاوصيات اللجنة السادسة والذي قرر إدراج الإوالمتعلق بتطبيق ت 32/532الجمعية العامة رقم 

 .0الدولي من ضمن جدول أعماله

ساعد والذي ي رهاب في فيناعية العامة التي تعنى بمكافحة الإرهاب مركز مكافحة الإومن مكاتب الجم
عضاء في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف وفق الأ الدولمين العام في إداء مهامه، ودعم جهود الأ

 ل الاعضاء والمنظماتدو الرهاب، والذي له ارتباط مع علقة بمكافحة الإاستراتجية الامم المتحدة المت
 .3ميةكاديمدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأقليمية ومنظمات المجتمع الالدولية والإقليمية ودون الإ

رهابية، وتعديل ر، الامتناع عن إعداد الأعمال الإوأهم أفكار القرا 511/40قرار الجمعية العامة رقم 
شعوب في ين، ودعم حق اليرهابية، والقاء القبض على الإالتشريعات الداخلية بما يناسب القرارات الدول

تعلق بوضع اتفاقية تمنع والم 522/13، وقرار 052/15تقرير المصير، ومن القرارات الأخرى قرار رقم 
 .4رهاب الدوليالتعاون الدولي في مكافحة الإ 5/16، وقرار 521/14رهاب، قرار يل الإتمو 

 41/62إلا أن قرار رقم  رهابعن الجمعية العامة في مكافحة الإ على الرغم من تعدد القرارات الصادرة
والمتعلق بالإرهاب فقد قرر إدانة الإرهاب  0221لعام  ونتائج مؤتمر القمة العالمي 052/15وقرار رقم 

سراع في حل الصراعات، وإنهاء الاحتلال بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات من شأنها منع الإرهاب والإ
أو  ،رهاب بالديناقية شامله للإرهاب وعدم ربط الإفعضاء في صيغة اتالأجنبي، كما سعى دول الأ

 .1زير التميأو أي مظهر من مظاه ،الجنسية

ذي أكد على استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي وال 0256قرار الجمعية العامة لعام 
وتعزيز  ،، وعلى الدول التقيد بتدابير مكافحة الإرهاب وفقا  للقانون الدولي0226أيلول  2والمعتمد في 

جهود الوطنية في مكافحة الإرهاب، ودعم التخصصة في مكافحة الوكالات المدور الأمم المتحدة و 
أنه لا ب السادس عشر مية للمؤتمرتاوعدم الانحياز إلى الإرهاب وفقا  لما جاء في الوثيقة الخالإرهاب، 

طاف قلق الجمعية من عملية الاختو ، يمكن تبرير أي عمل يقصد منه بث الرعب لتحقيق أهداف سياسية

                                                           
 (53، ص 0205وسعد الدين، )الادلبي،  7

 ( 555، ص 0253)الكناني،  0
 https://www.un.org/counterterrorism/ar/node/589لدى الامم المتحدة،  3
 وما بعدها( 521، ص 0252العدينات، ) 4
 وما بعدها(  50، ص 0205)الادلبي، وسعد الدين،  1
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مين عضاء مع الأالدول الأ، وتعاون لدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي خذ الرهائن، واعتماد الاتفاقية اوأ
 .5العام والمنظمات الحكومية الدولية

عضاء دول الأالرهاب، وحث الأمم المتحدة و والذي تحدث عن الظروف المؤدية للإ ،33/012قرار رقم 
ي مكافحة عضاء فالأدول الو  والصعوبات التي تواجة المجتمع الدوليعلى الاتحاد ضد الإرهاب، 

عضاء مع المجتمعات المحلية والجهات غير الحكومية في مواجهة خطابات دول الأالالإرهاب، وتواصل 
نشر الثقافة الاجتماعية، ومشاركة الشباب في نشر و التجنيد لصالح الجماعات الإرهابية، و التحريض 

بر شبكة عه من نشر المحتوى الإرهابي ثقافة السلام والحوار بين الثقافات وبين الأديان، وعبر عن قلق
ستخدام وتدابير تمنع ا الطوائف الدينية،والعنف ضد أفراد  ،والتعصب ،ومن أعمال التمييز الإنترنت،

والذي ساني نالتمييز وفقا  للقانون الدولي الإواحترام مبدأ المساواة وعدم الأراضي في العمليات الإرهابية، 
من العهد الدولي  هسعة عشر اتال، أو الدين، أو المعتقد وفقا  للفقرة الثالثة من المادة يشمل حرية التعبيير

، والعمل على وضع نظام للعدالة الجنائية تكون منصفة لحقوق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 .0الانسان

وجريمة  ،يتم تنظيمهاالتي  الجرائمدولي الذي يساهم في منع ومكافحة التعاون البشأن  33/02قرار رقم 
ومنع الأنشطة البحرية غير المشروعة، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالأشخاص، ومكافحة الإرهاب، 

 .3تجار غير المشروع بالمواد الكيمائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنوويةت، والقرصنة، والاالمخدرا

، والذي من خلاله أ نشئت لجنة 5130ر لعام ديسمب 52الصادر بتاريخ  3234قرار الجمعية العامة رقم 
خاصة بالإرهاب الدولي، والتي ناقشت عناصره، والتعريف، واقتراح تدابير مكافحته، إلا أنه لم يتم الاتفاق 

هابا  ر تفاق على بعض الأعمال التي تعد إبين الأطراف على ما يندرج، وما لا يندرج تحته، إلا أنه تم الا
مساعدة جنبية، و ة الاستعمارية، والعنصرية، أو الأنف والقمع التي تمارسها الأنظمدوليا  مثل أعمال الع

 .4التنظيمات الفاشية، أو المرتزقة، ومناقشة أسباب الإرهاب وتدابير مواجهتها من خلال الفصل بينهما

يذها يرتب تنفدارية، وعدم قرارات إ إما أن تكون امة المتعلقة بالإرهاب وفيما يتعلق بقرارات الجمعية الع
ملزمة التي  قرارات أوفقط مثل اللوم، وأنه في مرتبة التوصيات، ولا ترقى إلى درجة القرار،  ا  جزاء إداري

فهو في  ،تمثل المجتمع الدولي، وما يصدر عن الجمعية من قرارات متعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين
صبح أ لفصل السابع من الميثاق، ولكن حديثا  مرتبة التوصيات، لأنها من اختصاص مجلس الأمن، وفقا  ل

                                                           
 (1-0، ص0256الجمعية العامة، )المم المتحدة،  7

 (0203الجمعية العامة، )الأمم المتحدة،  2
 (014ص 0200ا )المختار، والجبوري،  3
 (533-503، ص0223/0224)سفيان،  4



64 
 

وليس التوصية، ويكون  ،رهاب يرقى إلى درجة القرارمكافحة الإعن الجمعية العامة بشأن يصدر ما 
 .5في القانون الدولي ا  لدول الأعضاء، وأيضا  ما يصدر عنها يعد عرفا  مكتوبل ا  ملزم

 وروبية الجهود ال  :نياا ثا
ت 5136رهاب عن الاتفاقية الأوروبية عام ة الإالأوروبية المبذولة في مكافحأسفرت الجهود  م، والتي نص 

قعت الاتفاقية الأوروبية لقمع و  5133، وفي عام 0رهابالأولى منها على تعريف جريمة الإ في المادة
ي ، حددت أفعال جريمة الإرهاب الدول5132والتي دخلت حيز النفاذ في عام  ،رهاب في فرنساالإ

ونظم ت تسليم مرتكبي هذه الجرائم، كما أنه لم تنص على أي جزاء يوقع على الدول التي تمتنع عن 
فلات من العقاب والإدانة، ضافة إلى التدابير التي تمنع الإمادة، بالإ 56التسليم، والمكونة من الديباجة و

مرتكبي منعت اللجوء السياسي لوقد سمحت ذات الاتفاقية لدول الأطراف التوسع في الجرائم السياسية، و 
و أ ،اب أي فعل يكون ضد حياة الأشخاصوهما ارتك :رهاب، وأجازت التسليم في حالتينجرائم الإ

لدول اأو فيه خطر جماعي، والتي الزمت  ،أي فعل ضد الممتلكات :سلامتهم الجسدية، والحالة الثانية
 هابية وفقا  ر والمتعلقة بتسليم مرتكبي الأعمال الإ، عضاء بتعديل معاهداتها واتفاقيتها سارية المفعولالأ

دول الأعضاء بإحالة المتهم الى السلطات المختصة لتحريك الدعوى المن الاتفاقية وألزمت  43للمادة 
  .3الجزائية في حقه

تسوية  قية، والعمل علىمتابعة تطبيق الاتفا امهمتهومن خلال هذه الاتفاقية تم إنشاء لجنة أوروبية 
( 55،50،53،54،56والتي تتم وفقا  للمواد )الاتفاقية، خلاف متعلق بهذه أي أو  ،بطرق سلميةازعات المن

 .4من هذه الاتفاقية

 الجهود العربية: ثالثاا 
ت وانضمت اليها الدول العربية لمكافحة جريمة د العربية التي جاءهنالك بعض الاتفاقيات والجهو  

بقرار من مجلس وزراء  والتي صدرترهاب لمكافحة الإ 5122عام  الاتفاقية العربيةالإرهاب ومنها 
ابريل،  04في  ،العدل والداخلية العرب في الاجتماع المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة

لمنصوص اأخذ جانبين وهما: الجانب الأمني فإنه ي  رهاب،تعلق بالتعاون العربي لمكافحة الإوفيما ي
عليه في  المنصوصجانب الثاني هو التعاون القضائي الأول من الباب الثاني منه، وال علية في الفصل

  .الفصل الثاني من الباب الثاني منه
                                                           

 وما بعدها(  351ص  0251)ابو الخير،  5
 (5563 ، ص0256)رمضان،  0
 وما بعدها(  84، ص 2178)العدينات،  9
 (523، ص 0253)الكناني،  4
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من الاتفاقية بثلاث آليات وهي: تبادل المعلومات والتعاون  4فيما يتعلق بالجانب الأمني فنظمته المادة 
في البند  االثاني، وتبادل الخبرات المنصوص عليهفي مجال التحر يات المنصوص عليها في بندها 

ات وهي آلي ل خمسالثالث من ذات المادة، أما بالنسبة إلى الجانب القضائي فنظمته الاتفاقية من خلا
نابة والإ، 5من ذات الاتفاقية 6في المادة  اتسليم المجرمين مع بعض الاستثناءات المنصوص عليه

والتعاون القضائي المنظم في  0من الاتفاقية 3التين نظمتهم المادة القضائية مع إمكانية الرفض في ح
 .3دلة الجنائيةالأرهاب وتبادل لاتفاقية، وتسليم غنائم جريمة الإمن ا 35المادة 

لأعضاء الدول افي ذات الاتفاقية، التنسيق والتعاون بين جميع  انصوص عليهمر المنع اليمن تداب
ي رهابية، واستخدام أجهزة تساعد فجماعات الإوبالذات المناطق المستهدفة من ال ،تفاقيةالموقعة على الإ
تعلقة م نشاء قاعدة بياناتالدولي، وإ منرات، وتقديم الحماية الدولية والأسلحة والمتفجالكشف عن الأ

ات الجماعو متعلق بساليب تبادل المعلومات هي: تبادل كل ما هبالشخصيات والتنظيمات الإرهابية، وأ
خر، وتبادل معلومات طريقة الاتصال والتواصل، وتبادل المعلومات و أي نشاط آ، أرهابية من أعمالالإ

أو  ،دةأو تقديم المساع ،أو التحريض ،رهابي نتيجة الاشتراكلتي تساعد في القبض على أي متهم إا
أن  ، فكان من الأجدرالمعلومات المتبادلةن ا  بشأالشروع، ولكن يلاحظ على هذا النص بانه جاء مطلق

 .4من الدولة وسيادتها، وبما لا يمس الحياة الخاصةة بما يؤثر على أتعبار  تصاغ

سابع ب مؤتمر العرب الرهاعرب لمناقشة إجراءات مكافحة الإومن المؤتمرات التي عقدها وزراء الداخلية ال
ها جهزتوأمم المتحدة الأ رهابية الصادرة عنالذي ينص على متابعة القرارات الإرهاب و لمكافحة الإ

 .1ز بينه وبين الكفاح المسلحيرهاب، والتمي، والعمل على تنظيم عربي موحد، وإدانة الإالمختلفة

 

 

 

 

                                                           
كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة  إذا -والتي تنص على: أ 5

 المتعاقدة المطلوب إليها التسليم جريمة لها صبغة سياسية.......".
والتي تنص على " إذا كان الشخص المطلوب تسليمة قيد التحقيق، أو محكوما عليه عن جريمة أخرى في الدولة  0

 لوب إليها التسليم، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق ......".المط
 وما بعدها(  414، ص 0251/0256)كمال الدين،  3
 (515، ص 0252)قمصية،  4
 (5561 -5562، ص 0256)رمضان،  1
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 رهابية الجرائم ال الجنائية في  اءاتجر المبحث الثاني: ال
 لي،والمحءات على المستوى الدولي جراإظهرت الحاجة لوجود أود معينة رهاب بحدعدم تقيد جريمة الإ

 تعاون عن طريقن يكون هذا الحقة مرتكبيها ومحاكمتهم، ويمكن أمن خلال التعاون الدولي بملا
القدرة على ملاحقتهم  اخرى لهلدولة أالقضائي سناد الاختصاص إو  الاختصاص الجنائي العالمي،

ي الاتفاقيات الذي نظم فو جماعية بين الدول، و ، وعقد اتفاقيات ثنائية أومحاكمتهم، وتحديث قواعد التسليم
اذ اتخ، وقد يكون التعاون الدولي بمنية وقضائية وغيرهامن خلال وسائل أو التشريعات الوطنية الدولية أ

من اتفاقية  6المادة  جراء المنصوص علية في، كالإى الاتفاقيات الدوليةحدإجراء منصوص عليه في إ
إجراء أو تدبير ضد متهم مرتكب لإحدى الجرائم اتخاذ ن الحماية الدولية وهو في حال نيويورك بشأ

ين العام مفي الاتفاقية أبلغ الدولة المعنية بذلك إما بالإخطار المباشر أو عن طريق الأ المنصوص عليها
 .5مم المتحدةللأ

ل و لال مطلبين، وتحدثت في المطلب الأمن خجراءات هذه الإوفي ضوء السابق قمت بالحديث عن 
 سة العقابية، وفي المطلب الثاني عن التعاون الدولي ياعن الس

  جريمة الرهابل : السياسة العقابيةولالمطلب ال 
لمصلحة الى ع تؤثروهي التي  ،لى جرائم عامةف إلى جنايات وجنح ومخالفة، والتي تصن  تنقسم الجرائم إ 

فراد ، وجرائم ضد الأالدولة الداخلي والخارجي بأمنة جرائم المخل  المثل  ،فرادبحق الأ ن تمسأالعامة دون 
 .0مثل جرائم القتل والضرب بمصلحة الفرد لوحده التي تضر  

درج له وأ ،3النافذ في الضفة الغربية ردنيعقوبات الأقانون الفي  رهابيجريمة القيام بعمل إنظم عقوبة 
هذه الجريمة لا وعقوبة  ،542/0شغال شاقة في المادة عقوبة خمس سنوات أ ،اع من العقوباتنو ة أثلاث

 542/3مادة لنص ال شغال الشاقة المؤبدة وفقا  الأ تشترط تحقق النتيجة الجرمية )نتائج مادية(، وعقوبة
 .542/4عدام وفقا لنص المادة ا ، وعقوبة الإلو كان جزئيو ذا نتج ضرر حتى إمن ذات القانون 

مادة ا في الرهابي فقد جاء بإجراءات منصوص عليهعلاقة بنشاط إ اة القيام بأعمال لهعقوبة جريم
 ية تتم هذه العملن من ذات المادة شرط أ (ج)شغال الشاقة المؤقتة في الفقرة وجاء بعقوبة الأ 543/5

 نشطةبالأن يكون لهذه العمليات المصرفية علاقة على أ ،ردنأو مؤسسة مالية في الأ ،بواسطة بنك
مجرد ف ،ولا يشترط تحقق النتيجة لقيام الجريمة ،حدى جرائم السلوكإنها رهابية والتي تصنف على أالإ

                                                           
 (6-5ص حوحو، د.س، ) 5
 وما بعدها(  423،  ص 0256)القططي،  0
 ( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية .542انظر في ذلك المادة) 3
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لى سنوات إ 3من  ، وعقوبتها الأشغال الشاقة تبدأجنائيا   سئلالقائم به ي  ن فإ ،من أعماله بأعمالالقيام 
من  في البنك تكون بالحبس لموجودداري االإ الموظف ردني بينما مسؤوليةتشريع الألل ة وفقا  سن 51

  .رهابيا علاقة بنشاط إموال لهأن هذه الأ ا  ن يكون عالمسنوات شريطة أ 3لى إ أسبوع

نص المادة ل ن عقوبتها وفقا  فإ ،و أعمال إرهابيةأ ،عمل ارتكابالتي يكون هدفها عقوبة جريمة المؤامرة 
وح من اتر تشغال الشاقة المؤقتة والتي الأ ردني النافذ في الضفة الغربية،من قانون العقوبات الأ 546/5

عمال أو نقل المواد الخطرة من أجل تنفيذ أ  ،إحرازأو  ،وعقوبة جريمة صنع ،سنة 51لى سنوات إ 3
 3ة من شغال الشاقة المؤقتعقوبتها الأ نفإ ،أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية ،رهابيةإ

تي عمال السابقة لهذه الجريمة والالأ بأحدالعقوبة السابقة لا بد من القيام  ولإيقاع ، 5سنة 51سنوات الى 
 قة تكون على السلوك وليس النتيجة.شغال الشاعلى أنها من جرائم السلوك أي عقوبة الأ تصنف

 ،لداخليمن الدولة اوالتي هي من جرائم أ أو التحريض ،نظام الحكم السياسي في المملكة ويضتق جريمة
 على عقوبتها في المادة فتم النص   ،ةالشاقة المؤقت شغالوهي الأ 541/5عقوبتها في المادة  ص علىون  

 .من قانون العقوبات 541/0

 من قانون العقوبات الأردني 351في المادة  نشاء جمعية بقصد ارتكاب الجناياتإونص على عقوبة 
من قانون المخدرات  52وفقا  للمادة  والذي جعل منه ظرفا  مشدد في العقوبة، 0النافذ في الضفة الغربية

 .3 (5122) لسنة 55رقم 

لى جرائم  ا من الدولةعلى أالجرائم الواقعة  في قانون العقوبات النافذ في الضفة  المشرع الأردني نظم
( على النحو التالي، 562 -531ولى في المواد )، ونظم الجريمة الأمن الخارجيالأمن الداخلي والأ

(، وجريمة اغتصاب سلطة سياسية أو 531 – 531فنظم الجنايات الواقعة على الدستور في المواد )
  4(541 – 543في المواد ) وجريمة الفتنة(، 545-542مدنية أو قيادية عسكرية في المواد من )

                                                           
ة على أو أية جناية أخرى ضد الدول ،من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورةوالتي تنص على "  5

بها المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيأو  ،صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة
أو صنعها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا  عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا 

 "اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة
بقصد ارتكاب الجنايات على الناس  إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا   والتي تنص على ", 0

أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء 
 ".على حياة الغير

 (504 – 503ص  ،0252البريرات، ) 3
 (46، ص 62، 0251)العزيري، العبيدي،  4
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يق الدولية والمواث ،ردنيللمنهج الأ رهابي وفقا  قة بنشاط إذات علا قوبة جريمة التعامل بأموال مشبوهةع
سيل الأموال الصادرة عن من اتفاقية غ 06ص عليه في المادة وفق ما هو منصو   فتم تنظيم المصادرة

 .51115مم المتحدة لعام الأ

اطه دون اشتراط ارتب ةنه جرم التعامل بالأموال المشبوهردني بأمن القصور الذي وقع به المشرع الأ
ي لتشمل التمويل بكافة اشكالها وبأ (543/0ن يعدل نص المادة )فمن المستحسن أبنشاط ارهابي، 

  .على التمويل المصرفي ارهاطريقة كانت وعدم اقتص

بشان عقوبة  0200نة ( لس31ه قرار بقانون رقم )خرى الناظمة للعقوبات ما جاء بشريعات الأمن الت
الشخص الطبيعي هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث ، فعقوبة (14، 10المواد ) يموال فجريمة غسل الأ

، وعقوبة 0ليهامثولا تزيد على  ،وبغرامة لا تقل عن قيمة المتحصلات ،ولا تزيد على سبع سنوات ،سنوات
 ،والشريك ،رهابتمويل إالبينما الشروع في جريمة  .(14)3عليه المادة  الاعتباري نصتالشخص 
ني ردنما قانون العقوبات الأي، ب4من ذات القرار بقانون  13نصت عليه المادة  ،والمحرض ،والمتدخل

                                                           
 والتي تنص على 5

 وممتلكات الشخص المدان إلا إذا اثبت أنه حصل عليه بشكل مشروعأموال  -5
 الاموال والممتلكات بما في ذلك الإيرادات او العائدات الأخرى المستخدمة منها .................. الخ  -0

 والتي تنص على عقوبة جريمة غسل الأموال " دون الإخلال بأي 0200لسنة  31من قرار بقانون رقم  10المادة  2
عقوبة تنص عليها قوانيين العقوبات المعمول بها في الدولة أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الاموال 

من هذا القرار بقانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات  1المنصوص عليها في المادة 
 مثليها" وبغرامة لا تقل عن قيمة المتحصلات ولا تزيد على

 والتي تنص على   3
يعاقب الشخص الاعتباري في الأحوال التي يرتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ودون الإخلال بمسؤولية 

( مائتي ألف دينار 022222( عشرة آلاف دينار ولا تزيد على )52222الشخص الطبيعي التابع له بغرامة لا تقل عن )
 أردني أو ما يعادلها بالعملة المتدولىة قانونا  

عاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدرين بالعقوبة ي
( من هذا القرار بقانون، إذا تبين عمله بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب 13( و)10المقررة بموجب أحكام المادتين )
 إخلاله المتعمد بواجبات وظيفة 

عتباري مسؤولا  بالتضمن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت يكون الشخص الا
 مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه

 رهابالإعقوبة جريمة تمويل  4
ب أو شرع بارتكاب جريمة تمويل ن ارتكل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل ملاخلإدون ا 1. 
 (51)على تزيد لا سنوات و  (3)مدة ال تقل عن من هذا القرار بقانون بالسجن (6)رهاب المنصوص عليها في المادة لإا

أو ما  ،مائة ألف دينار أردني (522222)تزيد على  لاخمسين ألف دينار أردني و  (12222)تقل عن  لاسنة، وبغرامة 
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إذا ارتكب عدة أشخاص والتي تنص على " 36حكام الشريك في المادة النافذ في الضفة الغربية نظم أ
متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا  أو 

ها أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء في ،كثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجنايةأ
حكام م أ"، ونظوعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلا  مستقلا  لها

( والتي 5( فقرة )25)( من ذات القانون، ونظم عقوبتهم في المادة 22المحرض والمتدخل في الماد)
بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل  -أتنص على "

بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل  -ب .الإعدام
لى الذي أشار إ م0252( لسنة 52رقم )  "، وقرار بقانون رقمالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب والتي تنص على " 02عقوبة المحرض في المادة 
جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بأي وسيلة إلكترونية، ووقعت 

 "و الاتفاق، يعاقب بالعقوبات المقررة لفاعلها الأصليأ ،أو المساعدة ،الجريمة بناء  على هذا التحريض

جازت المصادرة العينية سواء كانت نون بشأن مصادرة الأموال، والتي أمن ذات القرار بقا 11والمادة 
أو أطراف ثالثة على النحو التالي، الأموال المتحصلة من الجريمة، أو التي تشكل  ،في حيازة المتهمين

بقصد استخدامها ال تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، أو المنظمات الإرهابية أو منفعة، أمو  دخلا  
المتعلقة بالعقوبة الجائية  11، والمادة 5رهابلتحويل النقدي التي له علاقة بالإفي الارهاب، عمليات ا

لعدم الامتثال والتي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو 
( خمسين ألف دينار أردني 12222( خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على )1222بغرامة لا تقل عن )

 ، ................"أو ما يعادلها باعلملة المتدولة قانونا  

النافذ في الضفة الغربية في  م بشأن الجرائم الإلكترونية0252( لسنة 52قرار بقانون رقم )وما جاء به 
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال والتي تنص على "  52المادة 

سائل أو إحدى و  ،أو حسابا  إلكترونيا   ،أو تطبيقا   ،وتمويل الإرهاب النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعا  
القيام بارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة  :تكنولوجيا المعلومات بقصد

لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة 
ل عن ثلاثة أو بغرامة لا تق ،القيام بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن، العقوبتين لتاقانونا ، أو بك

                                                           

  .، ومصادرة جميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمةلعملة المتداولة   با يعادلها
 الأصلي.قوبة المقررة للفاعل يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بذات الع 2.

 11المادة  0200لسنة  31قرار بقانون رقم  5
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آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ، أو 
 .بكلتا العقوبتين

ي المادة ردني النافذ في الضفة الغربية فرهاب فقط عرفه قانون العقوبات الأبشأن الشروع في جريمة الا
أو  ،هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جنايةوالتي تنص على "  62

والتي تنص  ،من ذات القانون بين الحالات التي لا تعتبر شروعا   61...........، وفي المادة جنحة
ي ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع ف ،زم على ارتكابهالا يعتبر شروعا  في جريمة مجرد الع"على 

فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت 
ويعاقب الفاعل اذا شرع في الافعال المادية ولكن لم تتحقق النتيجة لسبب  ".ةتشكل في حد ذاتها جريم

، واذا أتمت 5من هذا القانون  62قة فيه فيعقاب وفقا  لما هو منصوص عليه في المادة ليس له علا
ولسبب ما ليس لإرادة الجاني دخل لم تتم الجريمة المقصودة فتكون العقوبة على الوجه ، فعالالأ

في  0252لسنة  52، وأشار اليها قرار بقانون رقم 0من ذات القانون  32المنصوص عليه في المادة 
يعد مرتكبا  جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من والتي تنص على "  41ادة الم

 ".الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها

وفيما يتعلق بعدم التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها نفرق بين العدول الاختياري والعدول 
إرادته  ضكن السلوك ولكن الجاني يتراجع بمحفي ر  طراري، بشأن العدول الاختياري يقصد به البدءالاض

من المسؤولية، والذي يشترط فيه أن يكون في  عفاء الفاعلانه إ دون أي تدخل خارجي، والذي من ش

                                                           
 والتي تنص على  5

إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها  الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات -
تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو 

 .الاعتقال المؤبد
 .أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين -

 فعال اللازمة للجريمة وعدم ارتكابهاي تنص على العقوبات عند إتمام الأوالت 0
إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة 

 :المقصودة، عوقب على الوجه التالي
عقوبة الجناية التي شرع فيها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت   1-

تستلزم الإعدام، وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال 
 .المؤبد
 .أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف   2-

لفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل ا -3
 .اعتزمها
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عدول منه، أما ال اذا كان هذا العدول بعد ارتكاب الجريمة وتحقق النتيجة فلا فائدةمرحلة التفكير، و 
مام تومن شأنه إجبار الفاعل على عدم إ الاضطراري فيكون نتيجة سبب خارجي يمنع من تنفيذ الجريمة

 5التنفيذ، وفي هذا العدول يوجد شروع

من دراسة  نه لا بد، فإرهاب وبينا عقوبة كل جريمةلجريمة والإن تحدثنا عن السياسة العقابية لوبعد أ
  :كما يلي ،عقوبةثرها على الوأ  ،روف المشددةوالظ ،الظروف المخففة

 الظروف المخففة : أ
من قانون  521للمادة  وفقا  رهابية، و الأعذار المخففة بشأن الجرائم الإعن قواعد المشرع الأردني  قد خرج

 وفقا   رهابيفف لجريمة المؤامرة للقيام بعمل إوفيما يتعلق بالظرف المعفي والمخ، 0ردنيالعقوبات الأ
نى جرائم ه استث، إلا أنوالعذر المخفف ،عفاء من العقوبةالإ :وهما :فيوجد فيها حكمان ،ردنيللمشرع الأ
 .خرى رهابية الأ، والجرائم الإأمن الدولة

لجريمة جاز لمن اتفق على ارتكاب هذه اوأ  ،عذار القانونية لجريمة المؤامرةقد اتبع سياسة التناسب في الأ
يام بعمل للقلتطبيق العذر المعفي في جريمة المؤامرة خبار السلطات العامة، من خلال إ بالتراجع عنها

ردني فلا بد من بعض الشروط من قانون العقوبات الأ 521/5مادة ومن خلال قراءة نص ال ،رهابيإ
ئم المخلة افي باقي الجر  امن الدولة دون الاستفادة منهأ من الجرائم الواقعة على انه: إدراك المخبر بأوهي
الاستفادة من هذا ويستثنى من  ،من ذات القانون  523/5للمادة  وفقا   ،الدولة الداخلي والخارجي بأمن

ن يقوم وبأ، 3من قانون العقوبات 521/4للمادة  ووفقا   ،جراميفي حال المشاركة في النشاط الإالعذر 
منية دارية والأفي نطاقها السلطة الإل والتي يدخ ،السلطة العامة خباربإامرة المشترك في جريمة المؤ 

مهد و ي  ، والإخبار قبل وقوع أي عمل يساهم أخبارللإو شكل معين أ ،شتراط وسيلةوالقضائية دون ا
  .4لتنفيذها

                                                           
 (03 – 01ص  ،0254/0251رزيق، و  ،لمين) 5
 من الدولةأر المخفف في جرائم عذالوالتي تنص على " 0
 .وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ ،يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة -5
 .به لا يكون العذر إلا مخففا   أكهذا أو بد ارتكب فعل إذا-0
أو  ،أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها ،يستفيد من العذر المخفف، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة -3

 .مخبأهمعلى المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف  -ولو بعد مباشرة الملاحقات  -أتاح القبض 
 "تطبق أحكام هذه المادة على المحرضلا والتي تنص على "  3
 (013، ص 0226)العفيف،  4
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ولكي نكون أمام عذر  521/05لنص المادة  رهابي وفقا  فة لجريمة المؤامرة للقيام بعمل إالظروف المخف 
عذار القانونية ا الأم، أللتنفيذ المهيأةفعال بعد تنفيذ فعل من الأ  عن المؤامرة خبارمخفف فلا بد أن يتم الإ

ولو بعد  ،و القبضأ ،تمامهاوهو إخبار السلطة العامة قبل إ 521/3ه المادة رهاب فنظمت  لباقي جرائم الإ
عذر المخفف الو الشريك من أ ،فيد الفاعل، ولكي يستمباشرة الملاحقة للمتهمين المعروف مكان تواجدهم

ل تحريك وقب ،خرى رهابية الأي جريمة من الجرائم الإتمام أأن يتم إخبار السلطة المختصة قبل إ دفلا ب  
من قانون  0فقرة  513عفاء من المسؤولية ما نصت عليه المادة ، ومن حالات الإالدعوى الجزائية

من العقوبة من باح بقصد الجمعية  غير أنه يعفى" العقوبات النافذ في الضفة الغربية والتي تنص على 
 "وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين ،أو الاتفاق

 0253لسنة  526رهاب قرار بقانون رقم نظمت الظروف المخففة في جريمة الإومن التشريعات التي 
يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادتين والتي تنص على "  35في المادة 

( إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تسطيع 01( و )02)
منع ارتكاب جريمة غسل أموال  وذلك لمساعدتها في القيام بأي مما يلي: أ ٬الحصول عليها بطريق آخر

تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيا.   ل إرهاب. بأو تموي
تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات  تجنب أو الحد من آثار الجريمة. هـ  الحصول على أدلة. د ج

 ها".الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة علي

عفاء من المسؤولية الجنائية والتي بشأن الإ 02في المادة  0200لسنة  31قانون رقم وما جاء به قرار ب
 إدارية ضد المؤسسات المالية أو ،أو تأديبية ،أو مدنية ،يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية تنص على " لا

سرية لقيود الأو موظفيها، حال خرقهم  ،أو مسؤوليها ،أو مديريها ،عمال والمهن غير المالية المحددةلأوا
ة، قة تعاقديلاأو ع ،أو تعليمات ،أو أنظمة ،أو أي لوائح ،فصاح بموجب القوانينلإالمفروضة على ا

لنشاط ة، وإن لم يعلموا ماهية اغ الوحدة وفق أحكام هذا القرار بقانون باشتباههم بحسن نيلاوذلك عند إب
 ه".لساسي، وبغض النظر عن وقوعالألجرامي لإا

غ من العقوبة إذا أبل 0252لسنة  52ون رقم في قرار بقان من العقوبة المنصوص عليهاى الجاني ويعف
والتي تنص على  ،من ذات القرار 13السلطات المختصة وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات " 
وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها  ،بأي معلومات عن الجريمة ،مختصةال

وقبل وقوع الضرر، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات 
 ."المختصة، وأدى إلى ضبط باقي الجناة

                                                           
 "به لا يكون العذر إلا مخففا   أكهذا أو بد ا ارتكب فعلا  إذ والتي تنص على  5
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من قانون  ( 521/5رة المنصوص عليه في المادة )وفيما يتعلق بأحكام العذر المحل في جريمة المؤام
ادة لباقي الجرائم الماسة بأمن الدولة في المالعذر المحل و  5162لسنة  56العقوبات الأردني رقم 

 لخبار السلطة بجريمة المؤامرة قبفي حال تم إتمنح العذر المخفف  (521/3ن المادة )( نجد أ521/3)
ريمة قد ة المؤامرة فهذه الجلا شروع في جريم لأنه ؛ردني جانبه الصوابإتمامها، وبهذا يكون المشرع الأ

 . 5هاي عمل مهيئ لتنفيذء بأ، ويعفى الجاني من عقوبتها أذا اخبر السلطة قبل البدو لا تقعتقع أ

 الظروف المشددة  : ب
لة و المسه  أ ،في الجرائم المكملة يضا التشديد، وشمل أرهابردني من الجزاء لجريمة الإقد شدد المشرع الأ

فيما رهابي، و و نقل المواد الخطرة لتنفيذ عمل إحراز أ، وجريمة صنع أو إرهابيعمل إلجريمة القيام ب
 3رهابية عقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة من ، أو أعمال إجريمة المؤامرة بقصد ارتكاب عمليتعلق ب
وذات العقوبة منصوص عليها في الفقرة  (،542/5)دة في الما اوالمنصوص عليه سنة 51لى سنوات إ

 .حرازو إت المادة فيما يتعلق بجريمة صنع أمن ذا 1

حتى  وهما الحاق الضرر ،هذين الظرفين بإحدذا اقترن الفعل شغال شاقة مؤبدة إوقد شدد العقوبة إلى أ
ل و أي وسيلة نقأ ،طائرةو أ ،أو سفينة ،و مؤسسة صناعيةأ ،أو خاصة ،في بناية عامة ا  لو كان جزئي

أو  ،أو اختراق شبكاتها ،الات وأنظمة الحاسوبيل سبل الاتصخرى، والظرف الثاني، تعطي منشأة أو أأ
 .0و جزئيا  أ لحاق الضرر بها كليا  و إأ ،أو تعطيل وسائط التنقل ،التشويش عليها

ب بهدم ن وإذا تسبنساعن الفعل الإرهابي وفاة إ ذا نجمعدام إلى الإوشدد عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إ
بي بواسطة مواد متفجرة رهاذا قام بالفعل الإإو  .3كثر، وكان فيه شخص أو أو جزئيةأ بناء بصورة كلية

بي والذي رهاا علاقة بنشاط إله التي مشبوهةال بالأموالوقد شدد من عقوبة جريمة التعامل و متلهبه، أ
 .خير يختص به النائب العام،  وإجراء الحجز التحفظي والإجراء الأموالصورة مصادرة الأ يأخذ

ن عنه إيذاء، علما بأ ذا نتجى اشغال شاقة مؤبدة إلريمة احتجاز شخص كرهينة إوقد شدد من عقوبة ج
من القصور الذي وقع به و سنة،  51-3شغال الشاقة المؤقتة وعقوبتها من صلية كانت الأالعقوبة الأ

يكون  نء الذي من شأنه أيذاا  يوضح ما هو الإنه لم يضع معيار بشأن الظرف المشدد بأالمشرع الأردني 
 .4ا  مشدد ا  ظرف

                                                           
 (011، صفحة 0226العفيف، ) 5
 .م5162( لسنة 56من قانون العقوبات رقم ) 542/ 3المادة رقم  0
ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو من قانون العقوبات والتي تنص على "  542/4المادة  3

 ."هدم بنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص
 (013 ، ص0226العفيف، ) 4
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موال في من عقوبة جريمة تمويل الإرهاب وجريمة غسل الأ 0253نة لس 526وقد شدد قرار بقانون رقم 
( من 01( و )02تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين )والتي تنص على "  32المادة المادة 

حالة تحقق أحد الظروف في  ٬هذا القانون إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة و بضعف الغرامة
إذا ارتكبها  :إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية. ب: التالية: أ

إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام  ج:. يفته أو نفوذهاالجاني مستغلا  سلطة وظ
 ".إذاعاد الجاني إلى إرتكاب الجريمة  :والمبرات الخيرية. د

 في مكافحة جريمة الرهاب المطلب الثاني: التعاون الدولي
 بناءوالتي تنص على "  62في المادة  0200لسنة  31اشير الى هذا التعاون في قرار بقانون رقم  

لمعاملة اأو بناء  على مبدأ  ،فيهاطراف التي تكون الدولة طرف الأتفاقيات الثنائية أو المتعددة لأعلى ا
جريمة  بادلة في مجال مكافحةجنبية، لتقديم المساعدة القانونية المتلألمثل، تتعاون الدولة مع الدول ابا

 رهاب، على أن تقدم على وجه السرعةلإة المرتبطة بها ومكافحة تمويل اصليلأموال والجرائم الأا غسل
جنبية، أو أن تطلب ذلك منها، فيما يتعلق بالتحقيقات لأممكن من التعاون إلى نظيرتها ا أكبر قدر

من قرار  54.........". وفي المادة ات الصلة، جراءات ذلإدعاء والإت الاجراءات الجنائية وحالإوا
تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف والتي تنص على " 0253لسنة  526بقانون رقم 

فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها 
 لها الصلاحيات والواجبات التاليةوتكون  ٬ذية والقرارات والتعليمات ذات الصلةفي القانون ولائحته التنفي

وإجراء عمليات  ٬والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة  جمع المعلومات:
 "، واتفاقية الرياض العربية للتعاون …………ويجوز الاستعانة بالغير في هذا الشأن ٬فحص ميداني

ة متعاقدة بصفال الأطراف دىتتبادل وزارات العدل لولى والتي تنص على " في المادة الأ 5القضائي
ت التي مجالاضائية والذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقالتشريعات الناف صة نصو ظممنت

ي قرار بقانون ،....."، وفئيالقضا نظامدل المعلومات المتعلقة باالتتبا القضائية، كما ملحكالأتنشر فيها ا
يتعين على الجهات المختصة أن تقدم والتي تنص على "  5فقرة  43في المادة  0252لسنة  52رقم

تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين  العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض
 ........"..بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة 

ة، ومن قواعد ضافينات وتسليم المجرمين، وأي تدابير إايالتحري وتقديم البمجال يشمل التعاون الدولي 
، وغير قليم دولةفي إ ا  ج والتي تطبق على ذات الفعل الذي يكون مجرمو الوصف المزد التعاون الدولي

                                                           
من قبل جميع الدول الاعضاء عدا كل من جمهورية مصر العربية وجمهرية القمر  6/4/5123وقعت الاتفاقية بتاريخ  5

 .5121، ودخلت حيز النفاذ في عام 02/55/5123الاتحادية الإسلامية، وصدقة عليها فلسطين في تاريخ 
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ف ن التعرين يتضملجريمة الإرهاب أ ن في تعريفهدولة أخرى، والتي تملي على البلديمجرم في إقليم 
وبأي حال لا بد من أن يجرم على رهاب، ا في الصكوك الدولية لمكافحة الإالعناصر المنصوص عليه

امية جر سألة الإوتنشأ منه مجرم، روتوكولات العالمية على أقل أي سلوك ورد تعريفة في الاتفاقيات والبالأ
إماكنية مثل " ،والقانون المحلي ،قائع بين القوانيين الجنائيةالمزدوجة عندما يكون اختلاف بسيط في الو 

و المشاركة في أ ،شركاء بتكوين رابطة فيما بينهم مر، بينما يطالب ثلاثةمعاقبة شخصين متهمين بالتآ
 .5ينفي قوانين الدولت ا  الفعل مجرمن يكون ، ووفقا لازدواجية الجريمة فيجب أجماعة للجريمة المنظمة"

لجمعية العامة لم المتحدة ممين العام للأقدم الأفقد ساسية وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأ
يلول /سبتمبر أ 00هاب" وبتاريخ ر تقريرا  بشأن " حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مواجهة الإ

ونيو في حزيران / ي (جنيف)نسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإظمه في حلقة دراسية ن 0221
 عرب عن إعداد صك دوليعدم القمع، وتجريم التعذيب في شأن مكافحة الإرهاب والذي أ  بعنوان " مبدأ
 .2ة"لمالتعذيب أو سوء المعا طرعبر الحدود في حالة تعرضهم لخشخاص ملزم لنقل الأ

 من المادة السابعة منولى في الفقرة الأ رهاب ما جاءفي مكافحة الإالوقائية  دارية الإ ومن التدابير
ليه في شرافية والمنصوص عوالتدابير الإمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية الأ

 امنصوص عليهلرهاب، والتدابير اتمويل الإفقرة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع ال ةالمادة الثامنة عشر 
 .9رهابموال أو تمويل الإفي الفصل الثاني والمتعلقة بمنع غسل الأ 0223في اتفاقية مكافحة الفساد لعام 

 لف باختلافوتخت اختلف في الوسيلة التي يعتمد عليهرهاب يتعاون الدولي في مكافحة جريمة الإن الإ
تبادلة ائرات، والمساعدة المغير مشروع على طجراء منع الاستيلاء إ، ومنها رهابي وهدفهلإوسيلة العمل ا

رطة ظمة الدولية للشتتم هذه المساعدة من خلال المنو  لمكافحة الإرهاب، جهزة الشرطة الجنائية بين أ
باط في إحوالتي تساعد  ،والمنظمات الدولية المتعلقة بالأشخاص 4، وتبادل المعلوماتنتربول(الجنائية )الإ

وروبا عام أشير للإجراء الأخير في الإعلان الصادر عن لجنة وزراء مجلس أ، وقد رهابمخطاطات الإ
 .1م5132

جهزتها المختلفة، فدور الجمعية العامة يكون عى الشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب من خلال أتس
من خلال وضع آلية متعلقة بتبادل المعلومات وتسليم المجرمين، وأصدار نشرات دولية مختلفة ولكل 

                                                           
 (.23 – 36، ص 0226، مم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة )مكتب الأ 7

 (43-32، ص ،0226مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، ) 0
 (1024-1023، ص 0205)علي،  3
والمتعلق بمكافحة غسل الأموال  0200لسنة  31المعلومات ما جاء به قرار بقانون رقم  ومن التشريعات الناظمة  لتبادل 4

 وتمويل الإرهاب في الفصل الثامن بشان تبادل المعلومات على المستوى الدولي. 
 (045، ص 5112)الطيار، رفعت،  1
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نشرة دلالة ومنها، النشرة الحمراء وموضوعها تسليم وتوقيف شخص مطلوب من قبل هيئة أو محكمة، 
والنشرة الزرقاء والمتعلقة بالتحقيق الجزئي أو تحديد هوية شخص أو الحصول على معلومات متعلقة به، 

من امة انة العز شخص يشكل تهديد على السلامة العامة، ودور الأميالمتعلقة بتميوالنشرة الخضراء 
تربول نلأمانة العامة إلى الإخلال ملاحقة وتعقب الإرهابيين الهاربين وتسليمهم وذلك بطلب تقدمة ا

بواسطة المكتب المركزي، ومن ثم تقوم بنشر نشرة دولية لجميع المكاتب المركزية، وتعقد الامانة العامة 
مانة العامة والتي تكون ملفات عامة ى الأا لدندوات تدريب، ويتم الاحتفاظ بالمعلومات التي تم جمعه

ومات، لى المعلالأعضاء إ دولالل و نتربول طريقة وصة، ومن  خلال هذه الطريق تسهل الإوملفات خاص
رهاب يكون من خلال تأمين نظام اتصال عالمي، التعاون كاتب الوطنية في مكافحة جريمة الإأما دور الم

  5في ملاحقة المجرمين وتسليمهم

بتعاون مع مراكز والتي تمارس عملها  م،5103في مؤتمر فينا سنة  0نتربول(اللجنة الدولية )الإسست أ
 ان الدول التابع لهلقانو  وتنفيذ التزاماتها وفقا   ،على احترام السيادة الوطنيةعضاء والقائم الشرطة للدول الأ

نتربول نشرات حمراء للامانه العامة وتعمل على قمع جرائم الإرهاب من خلال إصدار الأالعضو، 
دول ال ي دولة منب يقدمه المكتب المركزي الوطني لأنتيجة طلخطر الجرائم والمجرمين، بأ  والمتعلقة

يمة رهابي، والجر صة بالإومعلومات وبيانات خاعضاء بالمنظمة والتي تحتوي على سبب الطلب، الأ
  .والحكم وكل ما هو متعلق به

بة الوادرة لعقو طراف بالجريمة وا، والذي يلزم دول الأالخصوصية الإرهاب مبدأجراء تسليم مجرمي يحكم إ
قيام  : "موافقة الدولة المطالبة علىولا  في طلب التسليم، إلا أنه يوجد استثناءات على هذا المبدأ وهي: أ

ل خ: بقاء الشخص المطلوب داثانيا   ".خرى معاقبة الشخص المطلوب عن جرائم أ و، أالدولة بمحاكمة
 و ترحيله لها عن طريق دولة ثالثة.، أيةو العودة اليها بصورة طوع، أفراج عنهإقليم الدولة عقب الإ

تسليم، ولكن ة الدولة طالبة الذا كان يحمل جنسيشكالية إا يتعلق بالشخص المطلوب تسليمه فإنه لا إفيم
 ،لدوليةا قياتوالاتفاوالعرف  ،السائد في القانون الدولي للمبدأ الإشكالية إذا كان من رعاياها وفقا  

ان من ذا كوإ (الانجلوسكسونية)خذ بنظام نه لا يجوز على خلاف الدول التي تأوالمعاهدات الدولية فإ
شخاص ، ويسري إجراء التسليم على الأ3لجنسيتها ن يكون حاملا  ا دولة ثالثة يجوز التسليم بشرط أرعاي

نظمته  م، وأما شروط التسليم فقد5132( لعام نيويوروك)اتفاقية  حكامللأ دولية وفقا   ين بحمايةالمتمتع

                                                           
 وما بعدها( 051  ص ،0203)جودة، لمياء،  5
 0253وقد انضمت اليها فلسطين في عام  0

 (513-512، ص  0252/0255)محفوظ، اسعون، 3
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م ينص على ما ل الاتفاقيةهذه  يقطبتوالتي تنص على  ،تفاقية جامعة الدول العربيةالمادة الثالثة من ا
 .حقة مرتكبيهالاوم ،والتحقيق فيها ،ذلك، على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها لافخ

 ه وفقا لمبدأكمة الفاعل على جريمتفيما يتعلق بالاختصاص القضائي فعلى الدولة الرافضة للتسليم محا
لسابعة والمادة ا، (لاهاي)شير لهذا الاختصاص في المادة السابعة من اتفاقية ، أو المعاقبة، وأالتسليم

 م 55133ن بحماية دولية لعام يشخاص المتمتعن الأ( بشأنيويورك)من اتفاقية 

ومبدأ "إما  ،والأخذ بالاتفاقيات الدولية ،فعالهوفي حال رفضت الدولة طلب التسليم فعلية القيام بمحاكمة 
ن ى المستوى الدولي، وذلك مرهاب السياسي علتسلم أو تحاكم"، ولهذا الاختصاص دور هام بجرائم الإ

لى محاكمها، ومن خلال الاختصاص إهاب لية تحيل محاكمة مرتكبي جرائم الإر برام اتفاقيات دو خلال إ
لمتبادلة لقضائية ان المساعدة اللدول بشأصدار توصيات ملزمة ضائي تعمل المنظمات الدولية على إالق

من الاتفاقيات رهاب، و ، وإزالة العقبات القانونية بشأن تسليم ومحاكمة مرتكبي جرائم الإرهابلقمع جرائم الإ
ن يشخاص المتمتعمن اتفاقية نيويورك بشان الأ 3دة الما الدولية التي نصت على هذا الاختصاص

تكاب ر قليمها المتهم بإإوالتي تنص على " الدول المتعاقدة التي يوجد في  ،5133بحماية دولية لسنة 
لطاتها المختصة لى ستأخير إن تقوم بتقديم القضية بدون أي استثناء وبدون ، ولا تقوم بتسليمة أالجريمة

 .0جراءات المعمول بها في تشريع هذه الدول"للإ لجنائية طبقا  لمباشرة الدعوى ا

 0200( لسنة 31ما جاء به قرار بقانون رقم )ب وفقا   المساعدة القانونيةيكون التعاون الدولي من خلال 
سباب الأ لأي مننه لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية لهذا القرار فإ وما بعدها، ووفقا   64المواد  في

على أساس وحيد هو اعتبار أن  -أوالتي تنص على:  0فقرة  64التالية والمنصوص عليه في المادة 
ا مسائل ضريبية. ب  الجريمة التذرع بأحكام ومتطلبات السرية والخصوصية المفروضة  -تتضمن أيض 

م لحالات التي تأو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويستثنى من ذلك ا ،على المؤسسات المالية
الحصول فيها على المعلومات ذات الصلة بموضوع الطلب، في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات 

( 61ت المادة)وجاء .أو السرية المهنية القانونية وفق ا للقوانين المعمول بها في الدولة ،المهنية القانونية
 .من ذات القرار نظمت حالات رفض طلب المساعدة القانونية3

                                                           
 (043، ص 5112، ورفعت، الطيار) 5
 (512)حوحو، د. س، ص  0
. عدم وروده من سلطة مختصة وفق ا 5رفض طلب المساعدة القانونية في الحالات الآتية:  يجبوالتي تنص على "  3

. وجود احتمال بأن تنفيذه يمس بالقوانين المعمول بها في 0لقوانين الدولة الطالبة أو عدم إحالته وفق القوانين السارية. 
. ارتباط الجريمة التي يتعلق بها الطلب بإجراءات 3. الدولة أو سيادتها أو الأمن العام أو المصالح الأساسية الأخرى 

. وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن التدبير أو الأمر الملتمس 4جنائية أو صدور حكم نهائي بشأنها في الدولة. 
أو نوع جنسه.  ةلا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب انتمائه العرقي أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسي
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 ، والتغلبتحقيقجراءات الوالتي تكفل إ ،نابة القضائية للتعاون العقابي الدوليتأخذ المساعدة القضائية الإ
ى إقليم عمال القضائية علمارسة بعض الأجنبية من ميمية ومن خلالها تتمكن الدولة الأقلعلى السيادة الإ

، لسيادةا ، وهي مبدأ الإقليمية ومبدأالاختصاصلقواعد  وفقا   ا، وتمارس سلطة التحقيق مهامهخرى دولة أ
ليمها، قومبدأ العينية، ويكون هذا بعد الحصول على إذن من الدولة المراد ممارسة أعمال التحقيق داخل إ

عدة توصيات  (مراكش)مجال التعاون العربي الدولي قد انبثق عن ندوة السياسة الجنائية المنعقدة في وفي 
القرارت حكام و والاعتراف بالأمني في الاتفاقية العربية، لتعاون القضائي والأتطبيق أحكام اهمها: أ 

 .5نشاء محاكم جنائية عربيةوإثبات، والاعتماد عليه في الإ القضائية الجنائية

در قرار ص 0225مريكية لعام / سبتمبر ضد الولايات المتحدة الأيلول وعقب أحداث الحادي عشر من أ
وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب رهاب، ماع، والذي يرسم معالم مكافحة الإجبالإلذات العام  5333رقم 

 لى قسمين وهما:والذي ينقسم إ ،، والمدعومة بجهاز تنفيذيعضاء المجلسمن جميع دول أ  والمكونة
ى ثلاث لوينقسم المكتب الأول إوالمعلومات،  ،ومكتب الشؤون الإدارية قنيةمكتب التقييم والمساعدة الت

ة التي تتم التقييم التفصيلي للتنفيذ والزيارات القطريمجموعات جغرافية، والتي تعتمد في حوارها مع الدول 
 .0ومعرفة مقدار المساعدة التي من شأنها فهم حالة الإرهاب في كل دولهبموافقة الحكومة المعنية، 

على تيسيير التصديق على لمساعدة ( بشأن ا0226 – 0223وركزت جهود الأمم المتحدة خلال الفترة )
الصكوك الدولية وتنفيذها على المستوى التشريعي، وتعزيز نظام العدالة الجنائية الوطنية بما يتفق مع 

فلا بد من نظام متكامل بجميع عناصره المكونة  ،لتصدي للإرهاباوحقوق الأنسان، و  ،مبادئ القانون 
 .3وجهاز السجون  ،والجهاز القضائي ،ومحامي الدفاع ،والنيابة العامة ،من الشرطة

 المطلب الثالث: المسؤولية الجنائية 

إلى  ة القانونيةالمسؤوليسم ، وتنقدبيةالمسؤولية الى مسؤولية قانونية وأوتنقسم هذه  ،المؤاخذة بهيقصد 
التي تتكون مرة و آ مخالفة قاعدةجنائية تكون نتيجة مسؤولية الجنائية، ، والمسؤولية الالمسؤولية المدنية و ال

أو  ،جنائي لدى الجانيالقصد ال ،ومن عناصر الخطأ الجنائيهلية الجنائية، الخطأ الجنائي والأركن من 
، والذي يحدد بواسطة المعيار (بالخطأ غير العمدي) ،والحذر ،وعدم الاحتراز ،بسبب الإهمال

والمعيار الشخصي، فالمعيار الشخصي من خلال مقارنة سلوك المتهم وقت ارتكاب الجريمة  ،الموضوعي

                                                           

. تعذر الأمر بالتدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب مدة التقادم المنطبقة على جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم 1
 .الأصلية أو تمويل الإرهاب بموجب القوانين المعمول بها في الدولة أو قوانين الدولة الطالبة

 (063-064، ص 0252)شهاب،  5
 (3الإرهاب، الديرية التنفيذية، ص )لجنة مكافحة  0
 (55-52، ص 0252)سلفادور،  3
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، أما المعيار العمدلية تهمة الخطأ غير يتطابق ينسب إمع سلوكه في الظروف العادية، فإذا لم 
ة، ليه التهمة السابقتطابق لا ينسب إفإذا  عاديالموضوعي مقارنة سلوك المتهم مع سلوك شخص 

ي مخالفة ن خطأ كما هو الحال فنه تقام بدو بإلجنائي، والاستثناء  صل في المسؤولية الجنائية الخطأالأو 
    .ساسها الفعل الضار المعيار الموضوعيوالتي يكون أ ،التجاريةو  ،نظمة الصناعيةالأ

وعدم وجود ، ببلوغ الشخصتكتمل  والتي، نتيجة فعله قدرة الشخص على تحملائية هلية الجنبالأالمراد 
شخص دراك قدرة الوالإكراه، والمراد بالإ ،والإرادة ،ع المسؤولية الجنائية مثل فقد الإدراكأي مانع من موان

 5أو مباح، والمقدرة على تقيم مدى خطورة ارتكابه ،مجرم نهالفعل بأ زيعلى تمي

ة عن ما به مساءلة الدول ويقصد ما أن تكون مسؤولية جنائية دوليةرهاب إجريمة الإل ولية الجنائيةالمسؤ 
اسيين أو سيالمسؤولية ممثلي الدول  به دويقصو مسؤولية جنائية فردية، ، أترتكبه من أفعال مجرمة

 .شخاص القانون الدولي،أو أي شخص من أ ،جرائم باسم الدولةن، الذين يرتكبون اليعسكريال

مخالفة  -5 :ي الرافض لهالرأيبرر  ،ورأي رافض لها ،يوجد رأي مؤيدالمسؤولية الجنائية الدولية  وفي
شخصية  مبدأ -3 الإرادة ساس المسؤولية الجنائيةأو  ،أن الدولة شخص معنوي  -0، ة الدولةدسيا مبدأ

ين والمصادرة، في ح ،والغرامة ،مثل عقوبة سلب الحرية ،تطبيق بعض العقوبات صعوبة -4العقوبة 
نصار من أ، و لقى المسؤولية الجنائية على الدولة وحدهاوهي، أولا : أمسالك ة ثلاثسلك الرأي المؤيد له 

خذ بالمسؤولية ، ثانيا : الأمبررا  ذلك بأن الدوله وحدها ترتكب جرائم القانون الدولي(، فون ليست)هذا الرأي 
قى المسؤولية لم يتصرفون باسم الدولة، ثالثا : أكونه (لوتر باخت)نصاره ، ومن أالمزدوجة للفرد والدولة معا  

ى القانون خضوع إلالركانها، و ؤولية جريمة مستوفية لجميع أهذه المس ويشترط في، 0على الفرد والدولة معا  
 .3الجنائي

بإحالة وضع  0223ه الرئيس الأوغندي في عام المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ما قام ب أمثلةومن 
 للتحقيق معهم بخصوص ،العام بشأن تعاون الدول بالقبض على جيش المقاومة المقاومة إلى المدعي

يويري )مر سوءا  بعد سلطة عام، وقد ازداد الأ 53منظمة لمدة ما تعرض له سكان شمال أوغندا لظلم ال
 .4(ميوسيفيني

من نظام  35المادة  نظمته والذيالمسؤولية الجنائية الفردية  التي تمنعسباب الأمن وهنالك مجموعة  
عن  والدفاع ،وحالة السكر ،والقصور العقلي ،سباب هي المرض، وهذه الأالمحكمة الجنائية الدولية

                                                           
 ( 555 -523، ص 0223)كروان،  5
 (530 – 561، ، ص 0200)العويشي،  0
 ( 51، ص 0205/0200مريم، )فتحي، و  3
 (530 – 535، ص 0255)المطيري،  4
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كون ن الصفة الرسمية لا ته المحكمة، كما أا وأي سبب آخر تر  ،أو الممتلكات  والتهديد بالموت ،النفس
ية والمحكمة الجنائ (نورمبرغ)كدت عليه محكمة وهذا ما أ ،عفاء من هذه المسؤوليةالإسباب ا  من أسبب
من نظام  5فقرة  03لتخفيف من العقوبة وفقا  لنص المادة لب ولا سب (رواندا)ومحكمة  (يوغسلافيا)في 

القاضي بتشكيل محكمة دولية  14/ 111من رقم له التطبيقية عليها قرار مجلس الأمث، ومن الأ5المحكمة
، وفيما يتعلق بمسؤولية القادة والرؤساء فانهم يخضعون للمساءلة وفقا  ي الحرب في رونداملمحاكمة مجر 

ام محكمة روما ما عفاء من المسؤولية الجنائية وفقا  لنظ، ومن حالات الإمن نظام المحكمة 02للمادة 
 م الركن المعنوي لدىا، وحالة الغلط في القانون والوقائع بشرط انعد0من نظامها 5/ 33جاءت به المادة 

 .من نظامها 30لجاني للفعل المرتكب المنصوص عليه في المادة ا

رادة الإ العذر يعيبوالفرق بينهم،  ،ؤوليةا  للإعفاء من هذه المسالذي يكون سبب وجود المبرر والعذر
، ومن أو المخدرات ،وحالات الهلوسة بسبب الكحول ،وانعدام الأهلية ،الغلط في القانون  هويندرج تحت

رع السلوك الأخرى بينماالفروقات  د على هجوم أولا : ر  هومن متطلبات ،ومنها الدفاع عن النفس ،المبرر ش 
ث، ثانيا : أو طرف ثال ،الذي يهدد حياة الشخص ا  أو فعلي ،ا  غير شرعي، ويستوي فيه بأن يكون وشيك

ناسب رابعا : وجود ت ، ثالثا : عدم مساهمة المعتدى علية في الاعتداء،انعدام أي وسيلة أخرى لرد الهجوم
يا من هذا فما بين الاعتداء وطريقة الاعتداء، وفيما يتعلق بموقف المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلا

 . 3حدى القضايا لعدم وجود التناسب ما بين حالة الهجوم وطريقة الدفاعالمبرر فقد رفضته في إ

ناد، س: التصرف الدولي، والضرر، والإاثلاثة شروط لقيامه ،المسؤولية الجنائية الدوليةيشترط في  
 نتهاكلمشروع دوليا ، ويعرف الأول على أنه اإلى الفعل غير المشروع دوليا ، والفعل اوينقسم الشرط الأول 

ثاني فقد ، أما النوع الا  أو سلبي ،ا  يجابيلال الدولة بالتزامها، سواء كان أخلقواعد القانون الدولي العام، وإ
، 5122نظرية المخاطر، والمعتمدة من اللجنة الدولية المنعقدة في دورتها الأربعين لعام أسند الفقه إلية 

أما الشرط الثاني وهو الضرر والذي يتعلق بشخصية دولية، ولكن الفقه اختلف حول مدى استقلالية هذا 
مستقل،  ا  ه عنصر ر الشرط، إما أن يدخل ضمن انتهاك القانون الدولي، وفيما يتعلق باللجنة الدولية فلم تعتب

لاسناد ، وفيما يتعلق بالشرط الثالث وهو اا  أو جسيم ،ا  بسيط ا  أو ضرر  ،أو معنويا ،وقد يكون الضرر ماديا  

                                                           
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص  5

فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا  لدولة أو حكومة أو عضوا  في حكومة أو برلمان أو ممثلا  منتخبا  أو 
لية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل موظفا  حكوميا ، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئو 

 .في حد ذاتها، سببا  لتخفيف العقوبة
في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص من المسئولية   0

 رئيس، عسكريا  كان أو مدنيا   الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا  لأمر حكومة أو
 (310، ص0251)كاسيزي،  3
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والمشار إليه في المادة الخامسة من المشروع الخاص بالمسؤولية الدولية المعتمدة للجنة الدولية التابعة 
، ومن الشروط الأخرى للمسؤولية الجنائية 5تاسعة والعشرينللجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال

فر كافة أركانها ،الدولية وقوع الجريمة  .0وخضوع الجاني إلى القانون الجنائي ،وتو 

فيما يتعلق بموقف التشريعات الوطنية منها يوجد ثلاثة نظم أولا : إن المسؤولية الجنائية لدولة تستند على 
سوابق القضائية(، ثانيا  فانه أخذ بالمسؤولية المدنية للشخص المعنوي، ثالثا : النظام الانجلوسكسوني )ال

أخذ بالمسؤولية الجنائية لدولة في حالات معينة على سبيل الاستثناء أي ليست مطلقة، أما في القانون 
ي( عدة الدولالدولي الجنائي فقد قدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الدولية )لجنة القانون 

اقتراحات منها: اقتراح المملكة المتحدة أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة والذي دعا إلى تعديل 
 يةية الجنائية الدولبادة الجنس وتقرير المسؤول( من مشروع اتفاقية منع جريمة إ1،3،52نص المواد )

ة، ونلاحظ أي موافق إلا أن هذا الاقتراح لم ينلا في الاتفاقية ي جريمة منصوص عليه، وأعن هذه الجرائم
 .3قر المسؤولية الجنائية الفردية، وإنما أبان القانون الدولي الجنائي لا يعترف بهذه المسؤولية
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 الخاتمة 
يمة ه الجر ن هذأ خلال قواعد العدالة الجنائية، وجدترهاب وكيفية معالجتها من بعد دراسة جريمة الإ

لحياة نما تشمل كافة مناحي افائقة، كون آثار هذه الجريمة لا تنحصر فقط على المدنيين وإ ذات خطورة
 .والثقافية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ت فاقياو الات، أو القانون الدولي، ألقواعد القانونية سواء القانون الداخليهاك لانت اكما يترتب عليه
ارهاب إساب جريمة اقرارات المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وغالبا أل والمعاهدات الدولية ومخالفة

 خر.آو أي سبب أ ،ا  أو عرقي ،ا  و ديني، أا  أو ثقافي ،ا  مختلفة فقد يكون سببها اقتصادي تكون لعدة اسباب

 أن أغلب لاحظتو  الفقه والقانون، تعريف جريمة الإرهاب فيعن  ول تحدثتفي البداية من الفصل الأو 
الجهود بشأن و ، رتهو صو أ ،رهابكان شكل الإ في النفوس أيا   ب والخوفالتعريفات ركزت على بث الرع

نشير  نو دولية، ونود أأ ،قليميةا  محلية وإن تكون جهودرهاب فهذه الجهود إما أفي مكافحة الإ المبذولة
 ،نموالمتعلقة بقرارات مجلس الأرهاب، علاقة بمكافحة الإ الى نقطة متعلقة بالجهود الدولية التي لهإ

ار صدر عنهما من شانه مكافحة الإرهاب كثر من قر وجود أ معية العامة للأمم المتحدة، لاحظتوالج
رهاب، ومن بين هذه القرارات القرار المتعلق بالكفاح المسلح المشروع ضد الاحتلال، فلماذا وإدانه الإ

ظمات ا مننهو قطاع غزة على أأ ،في الضفة الغربيةسواء  والوطنية سلاميةلإتصنف حركة المقاومة ا
 رهابية على الرغم من وجود قرار يشرع الكفاح المسلح؟ إ
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 النتائج والتوصيات 

 النتائج
قليدي نحصر بالعنف بالمفهوم التن يا يتعلق بالركن المادي لجريمة الإرهاب لا يمكن فقط أفيم .5

اض ولوجيا، مثل استخدام المعلومات لأغر ابتكرتها وسائل التكننما يشمل الصور الجديدة التي وإ
 رهابية، وتدمير المعلومات الاكترونية إ

علاجية و  ،وقائية تمنع وقوع الجريمة جهود انهأ رهاب المبذولة في مكافحة الإيلاحظ على الجهود  .0
  .رهابدورها بعد وقوع جريمة الإ يبدأ

وذلك لربطه مع بعض المفاهيم الوطنية والقومية  ،عليهرهاب متفق عدم وجود تعريف موحد للإ .3
فترض الاتفاق على نه كان من المبأ ف في وجهات النظر الدولية علما  المشروعة، والاختلا

  .نه لم يتم ذلكلا أإ 5112وأركانه في مؤتمر روما لعام  ،تعريفه
والجماعات، وإرهاب الدولة، وقسم فراد لأرهاب اإلى إرهاب من حيث الفاعلين والوسيلة قسم الإ .4

رهاب الدولي ما مثلة على الإومن الأ ،وارهاب محلي ،رهاب دوليى إلمن حيث الآثار والمدى إ
  .يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد الفلسطينيين

حقت به متى ل رهاب الدولي والوطني الصفة الدولية، فيصبح دوليا  يز بين الإين معيار التمإ .1
بجريمة دولية، وفي  ا  طذا كان مرتبو إ، أالإرهاب وأركانهأو بإحدى عناصر  ،الصفة الدولية

  .ن يحدث حالة من الرعب والخوفمن شأن العنف أ كليهما
ية والدولية من قليمية والمحلتم تجريمه على كافة المستويات الإرهاب فقد وفيما يتعلق بتجريم الإ .6

رهاب لإابرز الاتفاقيات الدولية اتفاقية قمع ، ومن أفاقيات والمعاهدات الدوليةخلال العديد من الات
لي ووضع لى تعزيز التعاون الدو والهادفة إ 0221مم المتحدة لعام النووي الصادرة عن منظمة الأ

 ، واتفاقيات المتعلقة بالتسليم رهابتدابير فعاله لمكافحة الإ
طة رهاب الدولي، وغياب السلالإ يدة لجريمةن عقوبة الدولة المؤ انعدام الموقف الدولي الموحد بشأ .3

هاب، على ر على مرتكبي جريمة الإ القضائية الدولية المختصة بايقاع المسؤولية الجنائية والمدنية
جريمة و  نسانية، و جرائم ضد الإالرغم من وجود محكمة جنائية دولية تختص فقط بجرائم الحرب

 .العدوان وجريمة بادة الجماعيةالإ
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 التوصيات
/ب من قانون محكمة أمن الدولة، 5فقرة  3مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة اطالة  .5

بطة القضائية القدرة على استماع أقوال المتهمين من منفذين ومحرضين وذلك ليتسنى لأفراد الضا
 نومخططي

وتوزيع  رهابجرائم الإ نشاء محكمة جنائية دولية تختص بمحاكمة مرتكبيالعمل على إ .0
وعدم حصرها في محكمة  ،قامةو مكان الإأ ،قا  لمكان القبض على المتهمص وفالاختصا
 لى حيند الاختصاص إلى المحكمة الجنائية إناس، واذا تعذر ذلك فإنه من الأجدر إالعاصمة

لي تنفيذ فع، والفصل في مثل هذه الجرائم على وجه السرعة، ووجود نشاء محكمة مختصةإ
 للأحكام القضائية.

قة أي وملاحرهاب مدنيا ، جرائم الإرهاب، مع إمكانية تعويض ضحايا جرائم الإ مرتكبي محاسبة .3
  .و عسكريةأ ،أو سياسة ،أو مدنية ،رهابي سواء ملاحقة قانونيةجمع إت

و أ ،أو الثقافية ،الاجتماعية وأ ،مجالات الحياة سواء الاقتصادية التعاون الدولي في كافة .4
 عمال الارهابية حتى لا تكون ذريعة للأ ،السياسية

 عمال النصوصياسة العقابية الرادعة لجريمة الإرهاب وذلك من خلال أ العمل على تطبيق الس .1
 القانونية المتعلقة بهذا الشأن، كوسيلة تشجيع على الحد من ارتكاب هذه الجريمة 

ائم ر تطبق نظام تسليم مرتكبي ج، و رهابثناء مكافحة الإأنسان وسيادة القانون احترام حقوق الإ .6
  .رهاب، وتفعيل دور الرقابة القضائية في تنفيذ الاحكام الجزائيةالإ
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 المصادر والمراجع 
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 44 .........................................والكيمائيالإرهاب البيولوجي ثالثا : 

 43  ...............................مكافة الجريمة الإرهابيةالفصل الثاني: قواعد 

 41 ................................المبحث الأول: قواعد تجريم لجريمة الإرهاب

 15  ....................................يةلجريمة الإرهاباالأول: تجريم  المطلب

 15 .......................................................أولا : الجهود الدولية
 13  .....................................................: الجهود المحليةثانيا  

 14  .....................................................قليميةلثا : الجهود الإثا

 11 ...........المطلب الثاني: دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة الإرهاب

 16  .................................................: منظمة الأمم المتحدةأولا  
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 13  ..........................................................منأ: مجلس الأ

 65  .......................................................ب: الجمعية العامة

 64  ....................................................وروبيةثانيا : الجهود الأ

 64 ......................................................: الجهود العربيةثالثا  

 66  .....................رهابيةالجرائم الإالجنائية في ي: الإجراءات الثانالمبحث 

 66  ............................جريمة الإرهابل: السياسة العقابية ولالمطلب الأ

 35  .......................................................الظروف المخففة: أ

 33  ....................................................الظروف المشددة :ب 

 34   ..................المطلب الثاني: التعاون الدولي في مكافحة جريمة الإرهاب

 32 .........................................المطلب الثالث: المسؤولية الجنائية
 20  .................................................................الخاتمة

 23 ...................................................................النتائج

 24  ...............................................................التوصيات

 

 

 

 

 


